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:مقدمة

في كافة المجالات یةالإجرامة ظاهر الالمجتمعات ارتفاع ملحوظ في غلبیة أ تعرف

اهمت بشكل سوالاتصال التیالإعلامووسائل الحدیثةمع تطور الوسائل التكنولوجیةخاصة

  .الظاهرة وانتشار هذهتنامیكبیر في

العدالة الجزائیة في تضخم عدد القضایا المعروضة علیها و الذي یتمخض أزمةتكمن 

التقاضي و تأخیر الفصل في الدعاوي و تعقیدها مما قلل من فعالیة إجراءاتطول عنه 

القضاة  إرهاقالذي نتج عنه الأمرللعدالة،الجید  الأداءر سلبا على الجهاز القضائي و اث

وتیرة  ءبسب بطأخرىمن جهة و المتقاضین من جهة أمامهمبسبب كثرة القضایا المعروضة 

حتى في التشكیك الأحیانبالمتقاضین في بعض  أدىالذي  الأمرو تعقیدها جراءاتالإ

.بنزاهة و فعالیة جهاز العدالة في تحقیق الغرض المرجو من وجوده

جدیدة آلیاتالبحث عن أمرى المحاكم بات حجم القضایا المطروحة علومع تضاعف

البحث عن  إلىبأغلب التشریعات المقارنة دفع  مماالأهمیة،بالغ أمراتضمن محاكمة سریعة 

شانها التقلیل من عدد القضایا المعروضة على القضاء الجزائي و وإجراءات منحلول 

تعزیز دور الجهاز  إلىتسعى من خلالها جزائیة جدیدة إجراءاتبذلكفتبنتها،إجراءاتتبسیط 

.النقائص الموجودة في النصوص القانونیة السابقةالقضائي برمته وتدارك 

الجزائیة جراءاتقانون الإأحكامفي ظل التي تبناها المشرع الجزائري جراءاتالإذه ه من بین

من التشریع الفرنسي حیث تم تكریسه لیحل محل والذي استمده،المثول الفوريإجراءالجزائري 

.المحاكمأمام بسرعة الفصل في القضایا المطروحةوالذي یتسمبهاالجنح المتلبس إجراءات

التلبس الذي یرجع إجراءالوجود  إلىسبقه الا انه،المثول الفوري في فرنساإجراءظهر 

مناطق في ال الإجرامجاء في الحقیقة لمواجهة تصاعد والذي ،1863سنة  إلىظهوره 
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تحت نظر و الإجراممع هذه المناطق التي یمارس فیها أكثرلذلك فهو یتلاءم ،الحضریة

و التي قد لا تتواجد فیها  الأهلةعكس المناطق غیر العادیین،مراقبة الشرطة و الناس 

و الذي دخل حیز باشرة مال الإحالةو هو خر آ إجراءثم بعد ذلك جاء .الشرطة بشكل كاف

المتعلق و  1983لیلي بعدها نظام المثول الفوري في سنة ،1981من سنة ابتداءالوجود 

.1التحقیقات لیست لازمة أنعندما یرى وكیل الجمهوریة بالجنح المتلبس بها 

 02-15رقم  الأمربموجب المثول الفوري إجراءبالنسبة للمشرع الجزائري فقد كرس أما

08/06/1966المؤرخ في 66/155للأمر المعدل و المتمم 23/07/2015المؤرخ في 

 إلىمكرر 339علیه في المواد من المنصوص  و ،الجزائیةجراءاتالمتضمن قانون الإ

.2من نفس القانون7مكرر339المادة 

هامة في السیاسة العقابیة للمشرع الجزائري و یعتبر نظام المثول الفوري نقطة تحول 

صلاحیة أصبحتوبموجبه ،التلبس یطبق في مجال الجنح المتلبس بهاإجراءیحل محل 

باعتباره ،المتهم الحبس من عدمه قبل المحاكمة من اختصاص قاضي محكمة الجنحإیداع

یل قانون جهة محایدة فاصلة في موضوع الدعوى بعدما كانت هذه الصلاحیة قبل تعد

  أنو مع العلم ،من اختصاص النیابة العامة 02-15رقم  الأمرالجزائیة بموجب جراءاتالإ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بوصیدة فیصل، المثول الفوري كبدیل لمنظومة التلبس بالجرم ، مجلة دراسات لجامعة عمار ثلیجي الأغواط -1

 .222ص ، 2017، أوت 57مجلة دولیة محكمة، العدد –الجزائر –

الرسمیة ، الجریدة لمتضمن قانون الإجراءات الجزائیةا 1966/ 08/06المؤرخ في 155-66الأمر رقم -2

.2015جویلیة 23المؤرخ في 02-15المعدل و المتمم بالأمر رقم 40 العدد

 أنمما یمنعها من أخرىتتمتع بسلطة الاتهام من جهة و تعد خصم من جهة الأخیرةهذه 

.تتسم بالحیاد



:مقدمة

3

التلبس في مجال الجنح للحد من الجریمة ووجود إجراءكما لوحظ كذلك عدم فعالیة 

التربیة  إعادةو بالتالي اكتظاظ مؤسسات ،الإجرامارتفاع ملحوظ و مستمر في معدلات 

بالسلطات العمومیة في السنوات ما دفع ،التلبسإجراءأساسبالنزلاء المتابعین على 

1.عتبر من السجونبرمجة بناء عدد م إلىالأخیرة

و هي قوام حیاته ووجوده و ،عز ما یملكأهي  الشخصیة الإنسانریةح أنوباعتبار 

و تم صیانتها ،لكل شخصبهحق طبیعي معترفنه أكما ،في بناء المجتمع السلیمأساس

كالإعلان العالمي الإنسانبموجب كل الدساتیر و نادت بحمایتها المواثیق الدولیة لحقوق 

المثول الفوري لتعزیز قرینة البراءة و حمایة إجراءفجاء ،والمواطنالإنسانقوق لح

فضلا ،لتجسید مبادئ المحاكمة العادلةو  سلطة الاتهاممن قبل جاوزت أيالمتقاضین من 

.المتهم بها و من بینها حق المتهم في الاستعانة بمحاميأحاطعن الضمانات التي 

المعدل و 2015جویلیة 23المؤرخ في  02-15رقم  الأمرأنإلىالإشارةنه تجدر أغیر 

الجزائیة جراءاتالمتضمن قانون الإ08/06/1966المؤرخ في 66/155المتمم للأمر رقم 

41في الجنح المتلبس بها من المادة لم یلغي المواد المتعلقة بالتحقیق الابتدائي ،الجزائري

تم تعدیل البعض منها مثل المادة إنماو  ،62المادة  إلى 60و من المادة 58المادة  إلى

من باب الاعتراف للموقوف للنظر بحق الاتصال بمحامى و تلقي 51

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

غناي رمضان، دراسات في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة و قانون الإجراءات الجزائیة، الطبعة الأولى، -1

  .181ص  2017الدیوان الوطني للأشغال التربویة و التمهین ، الجزائر

المتعلقة بصلاحیات وكیل  339و  338و  59واكتفى التعدیل ببرمجة المواد ،زیارته

،و بالنتیجة،الجمهوریة الذي یحیل بموجبها مرتكبي الجنح المتلبس بها على محكمة الجنح

 إذ،على المحكمةإحالتهافالمشرع لم یتخلى عن معاقبة جرائم التلبس و لكن غیر من طریقة 
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من ابتداءالمثول الفوري الجدیدة الساریة المفعول إجراءاتالتلبس القدیمة بإجراءاتاستبدلت 

.20161 يجانف24تاریخ 

:التالیةأذهانناالإشكالیةإلىسابقا طرأت إلیهما تم التطرق وعلى أساس

  ؟02-15رقم  الأمربموجبلمثول الفوري المستحدث النظام القانوني لما مدى نجاعة

الغموض  إزالة)الأولالفصل (یستدعي بنا ان نتناول فيالإشكالیةعلى هذه وللإجابة 

من خلالجراءلهذا الإ لمفاهیمياطار الإإلىحول نظام المثول الفوري و ذلك من خلال التطرق 

وفي  الأولشروط تطبیقه في المبحث  كذاو  المتدخلة فیه الأطرافوخصائصه و تعریفه 

المثول الفوري من إجراءالتلبس بإجراءاستبدال  أفاقلثاني سنتناول فیه دوافع و المبحث ا

إجراءتبني أسبابمضمون التلبس لمعرفة نقائصه و من ثم استبیان  إلىأولاخلال التطرق 

)الفصل الثاني(في و من ثم ،حل محل الجنح المتلبس بهااستثنائيإجراءالمثول الفوري ك

الواجب جراءاتالمثول الفوري من خلال استعراض الإجراءالتطبیقي لإ الإطاردراسة 

المثول الفوري إجراءتقییم  إلىمرورا ، الأولو ذلك في المبحث جراءلتطبیق هذا الإإتباعها

للجهاز سواءیمنحها هذا النظام التيص الضمانات من الناحیة العملیة من خلال استخلا

.العیوب التي تشوبه للمتهم ختاما بجملة من السلبیات و أوالقضائي 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العابد فطوم، إجراءات المثول الفوري في القانون الجزائري، مذكرة الماستر، جامعة-1

  . 33ص 2017قاصدي مرباح ، ورقلة الجزائر،
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:لوالأ الفصل 

المثول الفوريلنظاملمفاهیميا الإطار

یعد نظام المثول الفوري نقطة تحول مهمة في السیاسة العقابیة للمشرع الجزائري حیث 

رد  فعل  انلضمو المحاكمة و ات المتابعةإجراءات التلبس بغرض تبسیط إجراءمحل  هلأح

جهة الحكم التي تسند لها صلاحیة الحبس بدلا من  مأماالمتهمین إحالةعقابي سریع و 

امانظالمثول الفوري أنو على الرغم من ،النیابة العامة التي تبقي طرفا في الخصومة

.یةالقانونظمةنالأات و جراءالإ أهمه یعد من أنإلا  استثنائیا

مبحثین  إلىقسمنا هذا الفصل  هأنالغموض في ش إزالةو  فهم هذا الموضوعجل أمن و 

 همفهومثول الفوري من خلال التعرف على لما إجراءماهیة :لوالأ المبحث في نتناول

.إلیهالمتدخلة فیه و الشروط الواجبة احترامها للجوء  طرافالأو خصائصه و 

المثول إجراءالتلبس بإجراءاستبدال  أفاقو  دوافع :الثانيفي المبحث نتناولنما بی

  .الفوري
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:لوالأ المبحث 

المثول الفوريإجراءماهیة 

یعتبر نظام المثول الفوري نقطة تحول هامة في السیاسة العقابیة للمشرع الجزائري یحل 

هذا الاجراء وللتعرف أكثر على ،یطبق في مجال الجنح المتلبس بها،التلبسإجراءمحل 

:مطلبین إلىفي هذا المبحث تحدید مفهوم المثول الفوري لذلك قسمنا هذا المبحث لاو سنح

نبین المقصود بالمثول الفوري من خلال تقدیم جملة من التعریفات :لوالأ المطلب في 

جراءالمعنیة بهذا الإ طرافالأو الخصائص التي یتمیز بها وتبیان بعضالمقدمة له 

.جراءهذا الإ ن الشروط الواجب توافرها لممارسةسنبی:الثانيلمطلب في ا 

:لوالأ المطلب 

المثول الفوريمفهوم 

مختلف  إلى أولاالمثول الفوري لابد من التطرق إجراءمعرفة المقصود ب إلىللتوصل 

یة و استخلاص القانونالفقهیة و  أومن الناحیة اللغویة سواءالتعریفات المنصبة حوله 

العلاقة في  أطراف انتبیو  الأخرىظمةنالأغیره من عن  جراءتمیز هذا الإالخصائص التي 

  : في لاو نتنثلاثة فروع  إلىهذا النظام لذلك قسمنا هذا المطلب 

)الثالثالفرع ( و في خصائصه)الثانيالفرع (،المثول الفوريإجراءتعریف)الأولالفرع (

.المعنیة به طرافالأ
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:لوالأ  الفرع

المثول الفوريتعریف

 مأماالمثول الفوري فلقد ترك المجال مفتوحا إجراءلم یعرف المشرع الجزائري 

جل فهم أومن ،تعددت بالشكل الذي یعكس وجهات نظرهم المختلفةف یةالفقه جتهاداتلاا

.ي الممنوح لهالقانونالتعریف اللغوي و الفقهي و  إلىالمراد بالمثول الفوري سنتعرض 

اللغوي للمثول الفوريتعریفال :أولا

الفوريو المثول :كلمتینلغویا عبارة تتكون منالمثول الفوري

فهو ماثل و مثولا-یمثل-جمع ماثل وهي كلمة مشتقة من فعل مثل:المثول-1

قام بین یدیه  أي ننقول مثل الشخص بین یدي فلا أنك مثلاالمفعول ممثول للمتعدي

.المحكمة مأماالقیام مثول مثول بین یدیه،منتصبا 

 -الوقتل أو  -تأخیر عملدون -فور معناه عاجل إلىوهي اسم منسوب :فوري -2

الفور من الحر شدته -استدعاء فوري لقیود الاحتیاط-فوریةإجابة-رد فعل فوري-لحظته

جاء  أو ،إلیهتجب المبادرة ل الوقت بمعنىأو وهو الذي یجب جوب الفوريمثلا كالو 

.1لحظته دون تأخیر أيمن فوره 

.قصد به القیام دون تأخیرفالمثول الفوري یمعنى العبارتینبالجمع بینوعلیه

على  30سا13الساعة 15/05/2018شبكة الانترنیت ثم الاطلاع علیه یوم قاموس معجم المعاني متاح على-1

:الموقع التالي

ar-.com/ar/dict/arhttps://www.almaany/الفوري/المثول
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التعریف الفقهي للمثول الفوري:ثانیا

 إزالةموضوع المثول الفوري رغبة منه من معالجته و فهم معالمه و  إلى الفقهتطرق 

من إجراء" ه أنالبعض من الفقهاء عرف المثول الفوري على  أنلذلك نجد ،هأنالغموض بش

المحكمة أخطارفي  الإجرائیةمتها ئات المتابعة التي تتخذها النیابة العامة وفق ملاإجراء

ما یخص الجنح المتلبس بها والتي لا یات المحاكمة فإجراءتبسیط  إلىتهدف ،بالقضیة

.1"ات تحقیق خاصة جراءتخضع المتابعة فیها لإ

للدعوى  یةنالآجدیدة تقوم على المعالجة آلیة" ه أنعلى  الأخركما عرفه البعض 

احترام حقوق الدفاع  انضممع 2"یتم تقدیمه لوكیل الجمهوریة  هاأساسالجزائیة و التي على 

.و عدم المساس بها

یسمح إجراءه أنالمثول الفوري یعرف على  أنالفرنسي نجد القانون إلىبالرجوع 

و علیه فالمثول الفوري هو السرعة في ،ظر بمحاكمة شخص بسرعة بعد توقیفه تحت الن

.3محاكمة شخص موقوف للنظر و لیس التسرع في محاكمته

ات إجراءكسائر إجراءالمثول الفوري  أننستخلص من خلال التعاریف السالفة الذكر 

الجزائر من الدول حیث تعتبر ،المقارنة الإجرائیةالتشریعیة ظمةنالأالمتابعة معروف في 

تتخذه جهات ،في تشریعها الجزائي جراءتهاج هذا الإناإلى  التي باشرت الأولىالعربیة 

الجزائر ،دار البیضاء الدار بلقیس للنشر ، الجزائیة في التشریع الجزائري و المقارن الإجراءات,عبد الرحمان خلفي -1

 352ص  2016سنة ،الطبعة الثانیة

جامعة ،للبحث القانوني الأكادیمیةالمجلة القانونیة ،ثول الفوري بدیل لإجراءات التلبسنظام الم,عبد اللطیف بوسري-2

  .468ص ، 2017الجزائر، 01العدد ،15المجلد كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة01باتنة

 25العدد  ،الجزائر، مجلة المحامي لناحیة سطیف ، 02-15الأمرالمثول الفوري على ضوء إجراءاتزید حسام ، -3

  .70ص  2015دیسمبر 
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المحكمة أخطارتعمل من خلاله على الملائمةنیابة العامة وفقا لمبدأ المتابعة الممثلة في ال

.1لمحاكمة العادلةالجنحیة بالقضیة كي یفصل فیه وفقا للقواعد العامة ل

للمثول الفوري يالقانونالتعریف :ثالثا

جدید یسمى بالمثول الفوري والذي إجراءاستحداث  02-15رقم  مرالألقد تم بموجب 

حكمة الجنحیة المخطارإكطریق من طرق 2ات الجنح المتلبس بهاجراءتم تكریسه كبدیل لإ

.مرالأمن نفس 7مكرر 339 إلىمكرر 339علیه في المواد من نصبالدعوى وتم ال

المشرع الجزائري  أننجد السالفة الذكر یةالقانونه من خلال استقراء النصوص أنغیر 

یراد تعریفات في قانون لأنه لیس من فن التشریع إتقدیم تعریف المثول الفوري إلىلم یتطرق 

شروط ممارسته و  انبتبیفقط  كتفياما نإو  بل هو من اختصاص الفقه و القضاء،العقوبات

القانونمن مكرر 339تنص المادة  إذ جراءعند تطبیقه لهذا الإإتباعهاات الواجب جراءالإ

ا لم تكن القضیة تقتضي إذیمكن في حالة الجنح المتلبس بها "الذكر على ما یليالسالف 

،ات المثول الفوري المنصوص علیها في هذا القسم إجراءإتباعتحقیق قضائي إجراء

ات تحقیق جراءالجرائم التي تخضع المتابعة فیها لإ أنهذا القسم بشأحكاملا تطبق 

.3"خاصة

   351ص  عبد الرحمان خلفي ، المرجع السابق-1

  468ص بوسري عبد اللطیف ، المرجع السابق -2

155-66المعدل و المتمم للأمر رقم 2015جویلیة 23المؤرخ في 02-15مكرر من الأمر رقم 339المادة -3

23المؤرخة في  40العدد/، الجریدة الرسمیةالجزائیة الجزائريالإجراءاتالمتضمن قانون 1966جوان 08المؤرخ في 

.2015جویلیة 
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الهدف من  أن نستخلصالمثول الفوريجراءالمنظمة لإالنصوصمن خلال، و علیه

ات التلبس و نقل إجراءعن تطبیق نفیذیة الممثلة في النیابةتجرید السلطة الت هو جراءهذا الإ

 أنات المتابعة و السرعة في المحاكمة بشإجراءقاضي الحكم و كذا تسهیل  إلىهذه السلطة 

.1احترام حقوق الدفاع إطارالجنح المتلبس بها في 

:الثاني الفرع

المثول الفوريإجراءخصائص 

قانونمن 7مكرر339المادة غایة إلىمكرر 339نصوص المواد  إلىبالرجوع 

المثول إجراءالخصائص التي ینفرد بها بعضئري یمكن استخلاص الجزائیة الجزا اتجراءالإ

أساسالتلبس و المثول على إجراءو المشابهة له كالأخرىظمةنالأالفوري عن غیره من 

هذه الخصائص و الممیزات و المتمثلة فیما  انبتبیوعلیه سنقوم في هذا الفرع ،الاعتراف 

:یلي

اختیاري جوازيإجراءالمثول الفوري : أولا

في تحریك الدعوى العمومیة و مباشرتها العامة صاحبة الاختصاص تعتبر النیابة

لذا خول لها 2العقابالدولة في في اقتضاء حق ووكیلة عن المجتمع باعتبارها ممثلة الدولة 

ا عن طریق الضبطیة إلیهالتي تصل القضایاسلطة التصرف في الملفات و القانون

.و البلاغات ىاو الشكعن طریق  أوالقضائیة 

   352ص  عبد الرحمان خلفي ، المرجع السابق-1

معیة الجزائري ،  الجزء الجزائیة في التشریع الجزائري، دیوان المطبوعات الجاالإجراءاتي ، مبادئ ناحمد شوقي الشلقا-2

  .197ص  1998سنة ،الثاني
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لوكیل الجمهوریة باعتباره ممثل النیابة العامة على مستوى المحاكم القانونكما خول 

من النیابة العامة تهاءانفبعد مة،ءالملاالابتدائیة اختصاصات و سلطات تقدیریة عملا بمبدأ

سراح  إطلاق أماو 1و تقدیرها لملائمة هذه المتابعة زائیةفحص مشروعیة المتابعة الج

 أوالجزائي مرالأ إجراء أوات التكلیف بالحضور إجراءللمحكمة بموجب إحالتهالمتهم مع 

.المثول الفوري وهو الموضوع الذي یهمنا في هذه الدراسةإجراء

ة ات المتابعإجراء أنحیث إجباريجوازي و لیس إجراءالمثول الفوري إجراءوبالتالي ف

فتقدیر و 2المحكمة بالقضیة خطارإفي  الإجرائیةمتها ءتتخذها النیابة العامة وفق ملا

هذا ما یفهم من و لطة التقدیریة لوكیل الجمهوریة المحكمة یعود للس مأماملائمة مثول المتهم 

.2مكرر339ر،مكر 339لاسیما نص المادة المثول الفوريجراءنصوص المواد المنظمة لإ

المحاكمةفي سرعة الالمثول الفوري یتسم بإجراء:ثانیا

ات و جراءوتیرة الإ ءالقضاء الجزائي و مع بط مأماالمطروحة القضایاعدد مع كثرة 

بات من الضروري ،التلبس في الجنح للحد من الجرائم إجراءتعقدها و تراجع دور و فعالیة 

ي قانونلذلك تم استحداث نظام ،و نظم جدیدة تضمن محاكمات سریعة آلیاتالبحث عن 

المحاكم  مأماالمعروضة  الدعاوىالقضاء یتسم بسرعة الفصل في  مأماات جراءلتسهیل الإ

المطروحة على للقضایاه التقلیل من الكم الهائل أنالمثول الفوري و الذي من شإجراءیسمى ب

البسیطة المعروضة علیهم و تحقیق بذلك مبدأ السرعة یاالقضاالقضاء الجزائي بسبب كثرة 

.3اتجراءالإفي 

في القانون مذكرة الماجستیر،وى العمومیة في القانون الجزائريبوجمعة نصیرة ، سلطة النیابة العامة في تحریك الدع-1

  .38ص ، 2002سنة، ، جامعة الجزائر كلیة الحقوق بن عكنون الجنائي و العلوم الجنائیة 

  351ص خلفي، المرجع السابق عبد الرحمان-2

الجزائي على ضوء سیاستي التجریم و العقاب ، دراسة مقارنة ، مذكرة لنیل الأمربولخوة ابتسام ، المثول الفوري و -3

.11، ص 2016شهادة الماستر ، جامعة العربي تبسي ، تبسة الجزائر سنة 
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للمشرع الجزائري حیث جنائیةطة تحول مهمة في السیاسة الیعد نظام المثول الفوري نق

 انلضمات المتابعة و المحاكمة و إجراءات التلبس و ذلك بغرض تبسیط إجراءمحل  هلأح

الأجهزةات الحدیثة التي شملت المجتمع وجراءالإ أهمفهو من 1رد فعل عقابي سریع

ات المتابعة التي إجراءوالسلطات القضائیة المختصة نظرا لما یتضمنه من سرعة الأمنیة

.المحاكمة في نفس یوم ارتكاب الجرم إلىتلي ارتكاب الجریمة والتي قد تصل 

-15مرالأمن 5مكرر 339و  2مكرر 339المادة من خلال نص یتأكدهذا ما و  

یتحقق ":على ما یلي2مكرر 339المادة تنص حیث2015جویلیة  23رخ في المؤ 02

إلیهالمنسوبة الأفعالبه ثم یبلغه مأماوكیل الجمهوریة من هویة الشخص المقدم 

و الشهود  اایالضحما یبلغ مة ككالمح مأماه سیمتثل فورا أنه ي و یخبر القانونووصفها 

یقوم الرئیس بتنبیه المتهم أن له الحق "على  5مكرر 339كما تضیف المادة ،"بذلك 

.في مهلة لتحضیر دفاعه و ینوه عن هذا التنبیه و إجابة المتهم في هذا الحكم 

 امأیثلاثة 03ا استعمل المتهم حقه المنوه عنه في الفقرة السابقة منحته المحكمة مهلة إذ

2"...الأقلعلى 

لى أو المثول الفوري یمتاز بالسرعة فقد إجراء أنو یستخلص من نصوص هذه المواد 

المرفوعة و المتابعة  الدعاوىالفصل في یة كبیرة للسرعة في أهمالمشرع الجزائي الجزائري 

المثول الفوري یضمن للمتقاضي سرعة الفصل في  أنبحیث ،الجنح المتلبس بهاأساسعلى 

دعواه بشكل یخفف علیه و یضمن له تطبیق حق المحاكمة العادلة و یضمن له حقوقه في 

.3الدفاع

.467بوسري عبد اللطیف ، المرجع السابق ص -1

.، السالف الذكر02-15الأمرمن 5مكرر 339و 2مكرر 339المادتین-2

.10، المرجع السابق صبولخوة ابتسام-3
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على الجنح المتلبس بهاینحصر المثول الفوري إجراء:ثالثا

المثول الفوري إجراء أننجد  02-15رقم  مرالأمكرر من 339بالرجوع لنص المادة 

یطبق على الجرائم التي تأخذ وصف الجنحة المتلبس بها و بذلك یستبعد في مجال هذه 

339من المادة  02 ةالثانیو هذا ما یستفاد من الفقرة ، الجنایاتات المخالفات و جراءالإ

الجرائم  أنالمثول الفوري بشأحكاملا تطبق "ه أنمكرر السالفة الذكر و التي تنص على 

."ات تحقیق خاصةجراءتخضع المتابعة فیها لإالتي

المثول الفوري على المخالفات یشكل إجراءوبالمفهوم المخالف لهذه المادة فتطبیق 

،اتها و عقوباتها إجراءبسیطة لا تستدعي التشدید في أفعالمساسا بحقوق المتهم باعتبارها 

هذه الجرائم تتسم  أنبحیث القانونیعد مخالفة و مساسا بالجنایاتتطبیقه على  أنكما 

و  وجوبيأمرالجنایاتاعتبر المشرع الجزائري التحقیق في  إذ ،بخصوصیة في المتابعة 

.1الجنایاتالمثول الفوري على إجراءو بالتالي یستبعد تطبیق على درجتین

:الثالث الفرع

المثول الفوري أطراف

و المتمثلة في النیابة العامة و سلطة الاتهامفي العلاقة في هذا النظام  أطرافتتمثل 

هي ممثلة المجتمع و التي تنوب عنه عند وقوع الجریمة والتي لها سلطة تحریك و مباشرة 

و هو صاحب القاضي،الدعوى العمومیة للمطالبة بتوقیع الجزاء على مرتكب الجریمة 

ل الجمهوریة من سلطة المثول الفوري خاصة بعد تجرید وكیإجراءالسلطة المطلقة في 

و تخویلها لقاضي الحكم فهو صاحب القرار في الفصل في حریة المتهم و بهذا الإیداع

10بق، ص ابولخوة ابتسام، المرجع الس-1
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و هو الشخص الذي المتهموأخیرا،تكون النیابة العامة في نفس الدرجة مع المتقاضین 

.ه عن الجریمةتابعتحركت الدعوى الجزائیة ضده قصد مع

المتهم :أولا

الذي حركت ضده دعوى جزائیة قصد معاقبته عن الجریمة المتهم هو ذلك الشخص 

ة مرحلة أیمحرضا في  أو شریكا أو أصلیافاعلا  أماو ذلك بوصفه إلیهالمرتكبة و المنسوبة 

تهم الذي یمكن و یشترط في الم.1من مراحل الدعوى  مادام لم یصبح الحكم علیه نهائیا

  :هاأهمشروط على المحكمة إحالته

المثول إجراءفالمشرع استبعد من نطاق تطبیق ،یكون المتهم شخصا طبیعیا  أن -1

بالعین المجردة و تهؤیر الشخص المعنوي لا یمكن  أنالمعنویة حیث الأشخاصالفوري على 

لا یمكن القبض علیه متلبسا بجریمة فهو مجرد فكرة ووسیلة لتمكین الشخص المعنوي من 

.أخطاءو  أضرارما یسببه من عالمسؤولیة تحمل

 اليبالتي و الجزائي و القانونیكون بالغا سن الرشد  أنكذلك یشترط في المتهم -2

سنة وقت ارتكاب الجنحة المتلبس 18الذین لم یبلغوا سن الأحداثیستبعد هذا النظام على 

الطفل من العنف و التعذیب و هذا ما یؤكده حمایةبها و الهدف من هذا الاستثناء هو 

.2الطفلحمایةقانونالمتضمن 2015جویلیة 15المؤرخ في  12-15رقم  القانون

   18ص  ،1992سنة ،، ضمانات المتهم أثناء التحقیق، الجزء الثالث، دار الهدى، عین ملیلةمحمد محدة-1

، الجریدة یتعلق بحمایة الطفل2015یولیو سنة 15الموافق ل 1436رمضان عام 28المؤرخ في 12ـ15رقم الأمر-2

.2015یولیو 19المؤرخة في 39العدد ، الرسمیة
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لا یقدم  أنالمحكمة لارتكابه جنحة متلبس بها  مأماكما یشترط في المتهم الذي یمثل 

أجنبیایكون  أنك أولا یكون له موطن معروف  أنالقضاء ك مأماالكافیة للمثول ضماناتال

.1یخشى فراره من ید العدالة

النیابة العامة:ثانیا

بها تحریك و مباشرة الدعوى العمومیة یطأنتعتبر النیابة العامة هیئة قضائیة خاصة 

القضاء الجزائي باسم المجتمع باعتبارها سلطة اتهام ممثلة له تهدف على السهر على  مأما

الجزائیة وهو ما الأحكامالمحاكم و تنفیذ  مأماو ملاحقة مخالفیها ینانالقو حسن تطبیق 

.2الجزائیة اتجراءالإ قانونمن 29تضمنته نص المادة 

متهاءللاوفقا  الجزائيالقضاء  مأمامباشرتها فهي تقوم بتحریك الدعوى العمومیة و

 مأماو بالتالي تعد النیابة العامة الجهاز النشیط الذي یعمل على تمثیل المجتمع ،3الإجرائیة

.فاء حقه منهیالقضاء و است

تحریك الدعوى أثناءسواءلقد منح المشرع الجزائري صلاحیات واسعة للنیابة العامة 

شریعیة و المنظومة التإصلاحاثناء المحاكمة و ذلك من خلال  أوالتحقیق أثناء أوالعمومیة 

تصاصات اخل مرةو لأ خول من خلاله للنیابة العامة إذ 02-15 مرالأتطویرها بموجب 

.الجزائيمرالأالصلح و إجراءذا الدعوى وك هاءنلإجدیدة تكمن في كل من الوساطة كبدیل 

والصلاحیات ي نفس السیاق قام بتجرید وكیل الجمهوریة من بعض السلطاته فأن ألا 

 داعإیأمرإصدارالمثول الفوري و المتمثلة في الحق في إجراءسابقا بموجب  هاالمنوط ب

ص  2002أمام محكمة الجنایات، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، الجزائر، الإجراءاتأصولعبد العزیز سعد، -1

69.

."تباشر النیابة العامة الدعوى باسم المجتمع و تطالب بتطبیق القانون"الجزائیة الإجراءاتمن قانون 29المادة -2

  .73ص  2015الجزائیة الجزائري، التحري و التحقیق، دار هومة، سنة الإجراءاتبیة، شرح قانون اعبد االله اوه-3
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و  خول هذا الحق الجنحة المتلبس بهاأساسالشخص رهن الحبس المؤقت و المتابع على 

.أخرلقاضي الحكم لوحده دون تدخل طرف 

ه عند تقدیم أنوفقا للمنظومة التشریعیة الجزائیة الجدیدةمن صلاحیات وكیل الجمهوریة

ا رأى إذمن طرف الضبطیة القضائیة مرفقا بمحضر جمع الاستدلالات فله إلیهالمشتبه فیه 

إحالة،تحقیق خاصة اتإجراءولا تستدعي ملابسات الجریمة تشكل جنحة متلبس بها أن

.المثول الفوريإجراءأساسعلى المتهم فورا على المحكمة 

إلزامیاوكیل الجمهوریة لیس مأماتقدیم الشخص الموقوف للنظر  أن إلى الإشارةتجدر 

یجب على كل"من ق ا ج بنصها52/1علیه المادة  أكدتسراحه و هو ما  إطلاقیجوز  إذ

مدة استجوابه للنظرضمن محضر سماع كل شخص موقوف ضابط للشرطة القضائیة ان ی

قدم الى  أو ،فیهماسراحهو فترات الراحة التي تخللت ذلك و الیوم و الساعة اللذین اطلق 

- 15رقم  مرالأمن 1مكرر 339كذلك المادة إلیهأشارتو هو ما ،1"القاضي المختص

وكیل الجمهوریة الشخص المقبوض علیه في  مأمایقدم "ليیا معند نصها على 02

".القضاء مأما هالكافیة لمثولضماناتالجنحة متلبس بها و الذي لم یقدم 

القضاء من  مأماالمثول ضماناتالمتهم یتوافر على  أنا كإذوعلیه یرجع تقدیر ما 

و  إلزامياختیاري و لیس إجراءلذلك یعتبر نظام المثول الفوري وكیل الجمهوریة،  إلىعدمه 

ات المثول إجراءمباشرة سراح المتهم فلا یمكن لممثل النیابة العامة  إطلاقبالتالي في حالة 

وكیل الجمهوریة و الذي یجب على هذا  مأمایقتضي تقدیم المتهم الأخیرهذا  نلأ الفوري

.2المحكمة مأماه سیمتثل فورا أنالمتهم ب إعلام الأخیر

  .الذكرالسالف 155-66الأمر رقم من 52/1المادة -1

2015جویلیة 23المؤرخ في 02-15الأمر رقم مكرر من 339اجراءات المثول الفوري طبقا للمادة ، احمدبن مدني -2

   25ص 2016الجزائر 12العدد،مجلة المحاماة، نقابة المحامین ناحیة تیزي وزو،المعدل والمتمم لقانون الاجراءات الجزائیة
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قاضي الحكم:ثالثا

وصف الجنحة أخذتالمتهم المرتكب لجریمة إحالةبعدما یقوم وكیل الجمهوریة من 

الحكم المحكمة، یتولى قاضي مأماو التي تستدعي فیها امتثال المتهم فورا المتلبس بها 

الإیداعأمرإصدارلوحده سلطة 021-15مرالأمن 5مكرر 339حسب نص المادة 

في نظام المثول الفوري الأخیریصبح هذا  إذدون تدخل وكیل الجمهوریة للحبس المؤقت

یكون له  أنو یصبح خصم ممتاز دون إثباتاتهیقدم طلباته و  إذباقي الخصوم  أنه شأنش

صلاحیة یستخدمها في مواجهة المتهم، و علیه لا یمكن لسلطة الاتهام الفصل في  أوسلطة 

تأجیل الجلسة  أيا استخدم المتهم حقه في عدم قبوله الامتثال فورا إذحریة المتهم و بالتالي 

.سراحه إطلاق أمافي الحبس المؤقت و  داعهإیأمایفصل قاضي الموضوع في حریة المتهم 

:الثانيالمطلب 

المثول الفوريإجراءشروط ممارسة 

 339 إلىمكرر 339المواد الفوري یشترط المشرع الجزائري في لتطبیق اجراء المثول 

شروط و  لو الأالفرع  موضوعیة سنتطرق الیها فيشروط  02-15رقم  مرالأمن 7مكرر 

.الثانيالفرع  في سنتطرق الیهاشكلیة

:لوالأ  الفرع

المثول الفوريجراءالشروط الموضوعیة لإ

المثول الفوري الشروط المتعلقة بالجرائم محل جراءیقصد بالشروط الموضوعیة لإ

1مكرر 339مكرر و 339المادة ستقراء نصالمتابعة الجزائیة و حالتها عند ارتكابها و با

.المرجع السابق،02-15الأمرمن 5مكرر 339المادة -1
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تأخذ  أنالمثول الفوري إجراءالمشرع الجزائري اشترط لتطبیق و ممارسة  أننجد ج ق ا 

تكون الجنحة في حالة التلبس المنصوص علیها في  أنالجریمة المرتكبة وصف الجنحة و 

 مأماكافیة لمثوله ضماناتلا یقدم  أنمن ق ا ج كما یشترط في المتهم 41نص المادة

التينحة الج علىالمثول الفوري إجراءالقضاء و لقد استثنى المشرع الجزائري من تطبیق 

على بعض الجرائم و جراءالإكما استثنى كذلك تطبیق هذا ات تحقیق خاصة إجراءتقتضي 

.سنراها في هذا الفرعالتي

الجریمة وصف الجنحةتأخذ أن :أولا

المتلبس بارتكابها تشكل جنحة معاقب الأفعالتكون  أنلقد اشترط المشرع الجزائري 

و بمفهوم 1الجنایاتالمجرمة مثل المخالفات و الأفعالعلیها بالحبس دون غیرها من 

المثول الفوري باقي الجرائم إجراءالمشرع الجزائري استثنى من تطبیق  أنالمخالفة نجد 

.الموصوفة جنحا و المعاقب علیها بعقوبة الغرامة

الجزاء المقرر لها  أنعلى المخالفات حتى و لو كجراءوبذلك فلا یجوز تطبیق هذا الإ

لا تقل التيالمخالفة ذاتها من المخالفات  تانكیتضمن عقوبة الحبس بل حتى و لو 

بعض الجنح و ذلك مثل المخالفات المنصوص علیها أثارعن خطورة و  هاأثار خطورتها و 

.2العقوبات و ما یلیهاقانونمن  442و  440في المادتین 

من تطبیق نظام المثول الفوري على الجرائم المرتكبة من الجزائري المشرعاستثنىكما 

حمایةالمتعلق ب 15/12رقم  القانونمن 64و هذا ما یفهم من نص المادة الأحداثقبل 

من بینها حقوق الطفل، كما استثنى في هذا الصدد الجرائم الخاضعة لامتیازات التقاضي 

الجزائیة، الطبعة الأولى، الدیوان الإجراءاتو قانون الإداریةالمدنیة و الإجراءاتغناي رمضان، دراسات في قانون -1

  .177ص ، 2017الوطني للأشغال التربویة و التمهین، الجزائر 

  .59ص  ،عبد العزیز سعد، المرجع السابق-2
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الحكومة و الولاة، قضاة أعضاء، لو الأالجرائم المرتكبة من قبل رئیس الجمهوریة والوزیر 

المحكمة العلیا و رؤساء المجالس القضائیة و النواب العامین و قضاة المجالس القضائیة و 

و ضباط الشرطة القضائیة و العسكریون رؤساء المحاكم ووكلاء الجمهوریة و قضاة المحاكم 

ل نص المواد المثول الفوري وهذا ما یتأكد من خلاإجراءكما استبعد جرائم الصحافة من 

.1المتعلق بالإعلام12/05القانونمن  126 إلى 116

المشرع الجزائري لم ینتهج نفس المنهاج الذي  أنه ما یلاحظ في هذا الصدد هو أنإلا 

إجراءالجرائم المستثناة من  هذه ه لم ینص صراحة علىأنبحیث المشرع الفرنسي اتبعه

النصوص  إلىیة المنظمة له وعلیه فلابد من الرجوع القانونفي النصوص المثول الفوري

صراحة في  لهااو تنعكس المشرع الفرنسي الذي سهل الموضوع و ، الخاصة لاستخلاصها 

.المثول الفوري جراءیة المنظمة لإالقانوننصوصه 

متلبسا بهاتكون الجنحة  أن :ثانیا

محل المتابعة الأفعالتندرج  أنالمثول الفوري إجراءاشترط المشرع الجزائري لتطبیق 

من 41المحددة على وجه الحصر بموجب المادة )06(حالات التلبس الستة إحدىضمن 

الشخص  أنا كإذ أوعقب ارتكابها  أوم تكون الجریمة مرتكبة في الحال أنق ا ج و هي 

 أوفي وقت قریب جدا من وقت وقوع الجریمة قد تبعه العامة بصیاح  اهإیالمشتبه في ارتكابه 

ا إذ أوفي الجنحة تهاهممسافتراض  إلىو دلائل تدعوا أثاروجدت  أو أشیاءوجدت بحیازته 

كشف صاحب المنزل عنها عقب وقوعها و بادر في الحال باستدعاء  أوارتكبت في منزل 

ه لا یجوز التوسع في هذه أن، و ینبغي التأكید على احد ضباط الشرطة القضائیة لإثباتها

، فالقیاس ممنوع في المسائل الجزائیة طبقا لمبدأ الشرعیة الحالات و لا حتى القیاس علیها

.بمعنى انه لا یجوز قانونا قیام واقعة غیر مجرمة بواقعة مجرمة

.مرجع سابق 16 – 13ص  ثول الفوري في القانون الجزائري،لمالعابد فطوم، إجراءات ا-1
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المواد المتعلقة بالتحقیق الابتدائي في الجنح المتلبس بها  أن إلىنشیر  أنلكن لابد من 

مرالأبموجب  إلغاؤهالم یتم من ق ا ج 62 إلى 60ومن المادة  58 إلى 41من المادة 

للموقوف للنظر من باب الاعتراف 51ما تم تعدیل البعض منها مثل المادة نإو   15-02

 339و 338و 59واكتفى التعدیل ببرمجة المواد ،وتلقي زیارته يبحق الاتصال بمحام

المتعلقة بصلاحیات وكیل الجمهوریة الذي یحیل بموجبها مرتكبي الجنح المتلبس بها على 

و لكن غیر المتلبس بها جرائم على ال معاقبةالمحكمة الجنح وبالنتیجة فالمشرع لم یتخلى عن 

ات المثول إجراءالتلبس القدیمة بات إجراءاستبدلت  إذعلى المحكمة إحالتهامن طریقة 

.1الفوري الجدیدة

تحقیق خاصةإجراءاتلا تقتضي الجنحة  أن :ثالثا

لا تكون  أنمكرر من ق ا ج 339ة من المادة الثانیاشترط المشرع الجزائري في الفقرة 

ات تحقیق خاصة حتى و لو جراءهذه الجریمة من الجرائم التي  لا تخضع المتابعة فیها لإ

  .اقانونصوص علیها هذه الجنح في حالة التلبس المن تانك

المثول الفوري یكون فقط على الجرائم التي تكون واضحة و إجراءوعلیه فمحل تطبیق 

.ات تحقیق خاصةإجراءغیر معقدة و التي لا تستدعي 

:الثاني الفرع

المثول الفوريجراءالشروط الشكلیة لإ

حیث تتمثل 4مكرر 339 إلى 2مكرر339تستخلص هذه الشروط من نص المواد 

  :في

  .178ص ، غناي رمضان، المرجع السابق -1
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القضاء مأماكافیة للمثول ضماناتعدم تقدیم مرتكب الجنحة  :أولا

ليیا و التي تنص على م 02-15رقم  مرالأمن 1مكرر 339بالرجوع لنص المادة 

وكیل الجمهوریة الشخص المقبوض علیه في جنحة متلبس بها و الذي لم  مأمایقدم "

المشرع الجزائري اشترط من  أنیتضح لنا ، "القضاء مأماالكافیة للمثول ضماناتیقدم ال

المثول إجراءالمحكمة متابع لارتكابه جنحة متلبس بها یطبق علیه  مأمامتهم إحالةأجل 

الواقع العملي  أنإلا المحكمة،  مأماكافیة للمثول ضماناتالأخیرلا یقدم هذا  أنالفوري 

من ق ا 59یبین لنا التطبیق المخالف لهذه المقتضیات و هذا ناتج عن عدم تحدید المادة 

من جهة و منح المشرع سلطة تقدیریة مطلقة لوكیل الجمهوریة في تقریر ضماناتلهذه ال ج 

.ات التلبس بصفة خاصةإجراءأساسمدى ملائمة المتابعة بصفة عامة و على 

الكافیة ضماناتلم تحدد ال أولا تتضمن من ق ا ج 59المادة  أنه بالرغم من أنغیر 

 أنالمشرع استوجب  أنیتبین لنا 1مكرر من ق ا ج 123بالرجوع لنص المادة ه أن، إلا 

:التالیة الأسبابالوضع في الحبس المؤقت مؤسسا على احد أمریكون 

.لا یكون للمتهم موطن مستقر أن-

المادیة و  الأدلة أویكون الحبس المؤقت هو الوسیلة الوحیدة للحفاظ على الحجج  أن-

، لكن فما هو هذا المعیار لذلك؟اایالضحلمنع الضغط على الشهود و 

.المتهمحمایةیكون الحبس المؤقت ضروریا ل أن-

قابة ات الر إجراءالواجبات المترتبة على و أخیرا عندما یخالف المتهم من تلقاء نفسه -

.2القضائیة المحددة له

.، مرجع سابقمكرر ق ا ج123المادة -1

  .177ص، غناي رمضان، المرجع السابق -2
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 أنالفرنسي نجد الجزائیة اتجراءالإ قانونمن 395نص المادة  إلىه بالرجوع أنإلا 

المثول الفوري لم یتبناها إجراءتطبیق إلىو شروط  للجوء یرایبمعالمشرع الفرنسي أخذ 

المتحصل علیها من قبل  الأدلةة یاكف "المشرع الجزائري في منظومته التشریعیة و تتمثل في

."فیهاتكون مهیأة للفصل أنالقضیة لابد  أن إلىالضبط القضائي بالإضافة 

« Les preuves réunies doivent être suffisantes pour que l’affaire

soit en état d’être jugée »

الزمني للعقوبة محل الجریمة التي تستدعي  الإطارالمشرع الفرنسي حدد  أنكما 

تكون عقوبة الحبس المقررة فیها على  أنالمثول الفوري فیها حیث اشترط إجراءممارسة 

أكثرتكون  أنسنتین حبس وفي حالة الجنح المشددة عقوبة الحبس یجب  02 ياو تسالأقل

.أشهر06ستةمن

« La peine d’emprisonnement encourue doit être au moins égale à

deux ans، en cas de délit flagrant cette période d’emprisonnement doit

être supérieur à six mois »1

ذ به المشرع الجزائري ضمن كافیة أخضماناتمعیار تقدیم  أن إلى الإشارةتجدر 

وفي  هذا الصدد الأخرىیرایبالمعالأخذمن ق ا ج ف لكن دون 395المادة أحكام

المثول الفوري قیاسا إجراءعند تطبیق یرایالمعبهذه الأخذبمقدورنا  أنا كإذنتساءل عما 

توح للنیابة العامة في نترك المجال مف أم، مستمد من التشریع الفرنسي قانونه أنعلیه مادام 

.2المثول الفوريإجراءممارسة  إلىمة اللجوء ءتقدیر ملا

وكیل  مأماالمثول الفوري تقدیم المتهم إجراءوعلیه یشترط لتحریك الدعوى بواسطة 

وكیل  مأمامدة التوقیف للنظر یمثل الشخص الموقوف للنظر قضاءانالجمهوریة، فقبل 

https://www.justice.gouv.fr:التاليموقع الانترنیتالمثول الفوري ، متاح على -1

.مرجع سابق35،36 ص ص ،بن مداني أحمد-2
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المحكمة و هذا حسب نص المواد  مأماكافیة لمثوله ضماناتوذلك لعدم تقدیمه الجمهوریة 

، فما هو المعیار لاعتبار الشخص لا یقدم  ن ق ا جم1مكرر 339و المادة 65

.ضمانات كافیة

المحكمة من عدمه یرجع  مأماالمثول ضماناتو علیه فتقدیر مسألة توافر المتهم على 

سراح الموقوف  إطلاقلوكیل الجمهوریة، ومن ثم یكون تقدیر متى یتم التقدیم ومتى یتم 

ه في هذه الحالة لا یمكن لممثل النیابة أنضا على أیللنظر من طرف وكیل الجمهوریة 

یقتضي بطبیعة الحال تقدیم المتهم الأخیرهذا  نات المثول الفوري لأإجراءمباشرة العامة 

.المحكمة مأماه سیمتثل فورا أنیخبر المتهم ب أنوكیل الجمهوریة و الذي علیه  مأما

القضیة و استجواب المتهم أطرافاستدعاء :ثانیا

3مكرر  339و  1مكرر339المواد  أحكامات المتتالیة جراءالإلقد نصت على هذه 

 مأماالدعوى  أطرافالسابقة الذكر و حرصا من المشرع الجزائري على تقدیم من ق ا ج 

لضباط الشرطة القضائیة استدعاء أجازجهة الحكم فقد  مأماوكیل الجمهوریة و من ثم 

  .اقانونبالحضور تحت طائلة العقوبات المنصوص علیها  هؤلاءالشهود شفاهة و یلزم 

الأفعالكما یشترط استجواب المشتبه فیه من قبل وكیل الجمهوریة عن هویته و 

و  اایالضحالمشتبه فیه و إخبارو  و یسمح له بالإدلاء بأقواله بكل حریة،إلیهالمنسوبة 

و بالتالي یتكفل وكیل الجمهوریة بتبلیغ الضحیة 1المحكمة مأماهم سیمتثلون فورا أنالشهود ب

لسة من أجل المحكمة، و یتأكد من تبلیغ خاصة الشهود بالج مأماو الشهود بمثول المتهم 

حضور  نالمتهم الحبس المؤقت، لأ داعإیسیستدعي بعد ذلك ماتفادي تأجیل القضیة م

.الأمنیةه تحت الحراسة أنالمتهم لا إشكال فیه بما 

الجزائر ، الطبعة الأولى ، الدیوان الوطني للأشغال التربویة )دراسة مقارنة نظریة و تطبیقیة(جیلالي بغدادي، التحقیق -1

 .147ص  1999
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الحق في الدفاع :ثالثا

 ةانالاستعمن ق ا ج حقه في 3مكرر339تدعیما لحق المتهم في الدفاع أقرت المادة 

ینوه في محضر الاستجواب بحضور  أنوكیل الجمهوریة و یجب  مأمابمحامي عند مثوله 

محامي المتهم و بعدها وضع نسخة من الملف تحت تصرف المحامي و تمكینه من 

قبل الأمنمهیأ لهذا الغرض و تحت مرأى مصالح  انمكفي  فرادانى الاتصال بالمتهم و عل

، غیر أن السؤال المطروح هل لدینا إمكانیات مادیة لذلك؟1قاضي الحكم مأماامتثاله 

یستجوب وكیل الجمهوریة المشتبه فیه بحضور محامیه و ینوه عن حضور وعلیه

ل مرة و و لأ ه ،ب ةانالاستععن تخلي المتهم عن حقه في  أوفي نفس المحضر هذا الأخیر 

ات جراءلإانسخة من ملف مهأمایوضع و یذكر حضور المحامي في محضر الاستجواب 

ظل هذا استحدثت في، حیثمخصص لهذا الغرض انمكویتصل المحامي بموكله في 

 إلى الأمنیةالمتهم تحت الحراسة إبقاء إلىبالإضافة ،كن في كل المحاكمماهذه الأالأخیر 

02-15مرالأمن 4مكرر 339القضاء و هذا ما أكدت علیه المادة  مأمامثوله غایة

مرجع سابقالفوري و الأمر الجزائي ، بحث إجرائي المثول-1
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:الثانيالمبحث 

المثول الفوريإجراءالتلبس بإجراءاستبدال مبررات 

إجراءاستبدال أسبابنسلط الضوء حول مبررات و  أن لاو سنحفي هذا المبحث 

شرع الجزائري یتبنى هذا النظام في المثول الفوري و الدوافع التي جعلت المإجراءالتلبس ب

 إلىمن التعرف  أولاه قبل الخضوع في استعراض هذه الدوافع لابد أنتشریعه الإجرائي ، غیر 

و من ثم نستعرض بعض من الدوافع التي جعلت لو الأالتلبس في المطلب إجراءمضمون 

.نظام المثول الفوريینتهجالإجرائيالمشرع 

:لوالأ المطلب 

التلبسإجراءمضمون 

من خلال التعرف التلبسإجراءمحتوى  أودراسة مضمون في هذا المطلبلاو سنح

و معرفة النقائص التي یشوبها أحكامهو حالاته و  هإلیشروط اللجوء  إلىعلیه و التطرق 

المحكمة الجنحیة خطارالمثول الفوري لأإجراءاستبداله  ب إلىبالمشرع  أدىمما جراءهذا الإ

.النزاع القائم أوبالدعوى 

:لوالأ  الفرع

التلبسإجراءمفهوم 

الفعل كما یلحق به  ةاینهعند  أویقصد بحالة التلبس الجرم الذي یشاهد حالة فعله 

أشیاءیضبط معهم  أوءا على صراخ الناس الجرائم التي یقبض على مرتكبیها بناضاأی
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وقوع  أوفترة زمنیة من وقوع الجرم  أوهم فاعلوا الجرم وذلك في خلال برهة أنیستدل منها 

.الجریمة داخل منزل و اكتشاف صاحبه عنها

بهذا المعنى هو حالة تلزم الجریمة نفسها لا الشخص مرتكب هذه الجریمة ، و التلبس 

لم یشاهد  أوالجریمة  انمكفي  يانالجوهد لجریمة تكون في حالة التلبس سواء شوبالتالي فا

.ة القضائیةمن الاختصاصات الاستثنائیة المخولة فقط لضباط الشرطالتلبس إجراءو ،1فیها

قانونل و تطبیق لأ1877ات التلبس في الجزائر منذ سنة إجراءولقد بدأ العمل ب

في المستعمرات الفرنسیة القانونوقد تم توسیع  هذا 20/05/1863فرنسي قام بتبنیه في 

ات التلبس في الجزائر بعد الاستقلال بموجب إجراءبو استمر العمل 1877من سنة ابتداء

ات الجزائیة الصادر جراءالإ قانونمن  339و  338و المادتین  62 إلى 41المواد من 

-15رقم  مرالأالمعدل و المتمم ب08/06/1966المؤرخ في  66/155رقم  مرالأبموجب 

نظام مرالأحیث تبنى المشرع الجزائري بموجب هذا 2015جویلیة 23المؤرخ في 02

من نفس 7مكرر 339 إلىمكرر 339المثول الفوري حیث جاء التنصیص علیه من المادة 

كرستها التيالتلبس في مواد الجنح و إجراءاستثنائي لیحل محل إجراءحیث جاء كالقانون

.2من ق ا ج قبل التعدیل 339و  338، 59المواد 

المواد المتعلقة بالتحقیق الابتدائي في الجنح المتلبس بها  أن إلى الإشارةه تجدر أنغیر 

ماأنو   02-15 مرالأبموجب  إلغاؤهالم یتم  62 إلى 60ومن المادة  58 إلى 41من المادة 

من باب الاعتراف للموقوف للنظر بحق الاتصال 51تم تعدیل البعض منها مثل المادة 

المتعلقة بصلاحیات  339و 338و 59واكتفى التعدیل ببرمجة المواد ،بمحامى وتلقي زیارته

 .353ص ، 1983الجنائیة في القانون المصري، مطبعة الاستقلال الكبرى، القاهرة الإجراءاترؤوف عبید، مبادئ -1

نیة، دار بلقیس للنشر الجزائر عبد الرحمان خلفي، الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري و المقارن ، الطبعة الثا-2

 .354ص  2016
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وكیل الجمهوریة الذي یحیل بموجبها مرتكبي الجنح المتلبس بها على محكمة الجنح وبالتالي 

عن معاقبة جرائم التلبس و لكن غیر من طریقة احالتها على المحكمة و فالمشرع لم یتخل

.ات المثول الفوريإجراءات التلبس القدیمة بإجراءذلك باستبدال 

المعاصرة "لقد عرف بعض الفقهاء التلبس نقلا عن الأستاذ أحمد فتحي سرور على أنه

 "ه أنعلى  الأخر، كما عرفه البعض 1"واكتشافهاالمقربة بین لحظتي ارتكاب الجریمة  أو

على مشاهدتها وقت ارتكابها أمایة و تعتمد القانون هاانبأركحالة تتعلق باكتشاف الجریمة 

التقارب الزمني بین كشفها ووقوعها  أوبعدها بزمن یسیر، فالمشاهدة الفعلیة للجریمة  أو

.2"هو مناط التلبس

حالة واقعیة یعبر عنها مجموعة من المظاهر "ه أنعلى  الأخركما عرفه البعض 

 أوعدام الزمن أنبالكاد وقعت و قوامها  أوتقع الجریمة  أنالخارجیة التي تدل بذاتها على 

."التقارب بین وقوع الجریمة و اكتشافها

من ق ا 41ما تطرق في المادة أنتعریف التلبس و  إلىالمشرع الجزائري لم یتطرق  أن

.ردها على سبیل الحصرأو س بالجریمة و التي حالات التلب إلىج 

:الثاني الفرع

التلبسحالات قیام 

.التلبس لقیامهإجراءو الحالات الواجب توافرها في الشروط في هذا الفرع  لاو سنتن

البحث التمهیدي الطبعة الأولى، الدیوان الوطني للأشغال التربویة أثناءعبد االله اوهابیة، ضمانات الحریة الشخصیة -1

 .224 ص 2004الجزائر 

 .354ص  1990الجنائیة، دار النهضة العربیة، القاهرة الإجراءات، الوسیط في قانون احمد فتحي سرور-2
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التلبسإجراءشروط صحة  :أولا

مكرر یستلزم توافر حالة من 339حالة التلبس المنصوص علیها في نص المادة لقیام

:یلي امن ق ا ج و المتمثلة فیم41الحالات الستة التي جاءت بها المادة 

.عقب ارتكابها  أومشاهدة الجریمة وقت ارتكابها -1

احتمال قیام المشتبه فیه بارتكاب  إلىتدعو علامات أو أثار أو أشیاءوجود -2

.الجریمة

.وقوع الجریمة داخل منزل و اكتشاف صاحبه عنها-3

ففي هذه الحالات المذكورة لا یجوز للقاضي القیاس علیها و إلا اعتبر ذلك خروجا 

.وعن مبدأ الشرعیةالقانونعن 

ة القضائیة لا یجوز لضباط الشرط أي جراءیكون التلبس كذلك سابقا عن الإ أنلابد 

التي اتجراءالإات الاستثنائیة إلا بعد قیام حالة التلبس و إلا اعتبرت تلك جراءالقیام بهذه الإ

.قاموا بها باطلة

یتم اكتشاف حالة التلبس بطریق مشروع فلا  أنالتلبس إجراءضا لصحة أیكما یشترط 

الغش لاكتشافها كالقیام مثلا  أوالتدلیس أشكالیستعمل ضباط الشرطة القضائیة  أنیجوز 

  .انالجدر تسلق  أو الأشخاصبالتجسس على 
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ا إذیكتشفها ضابط الشرطة القضائیة بنفسه، ف أنلقیام حالة التلبس یشترط الأخیروفي 

فرد معین ثم قام بتبلیغ ضابط الشرطة القضائیة بها فهنا  أوتم اكتشاف الجریمة من شخص 

.1تنتفي الجریمة على صفة التلبس

ضد الإیداعأمرإصدارسلطة وكیل الجمهوریة في  أنیمكن القول ساسوعلى هذا الأ

لیست مطلقة یمارسها متى شاء بل هي سلطة مقیدة بالشروط إلیهالمقدمین الأشخاص

.السالفة الذكر

ات التلبس و نتائجها لا تطبق على جنح الصحافة و إجراء أن إلىرة اشكما تجدر الإ

18و القصر الغیر بالغین الأحداثذات الصبغة السیاسیة والجنح المرتكبة من قبل الجنح 

ات تحقیق جراءالجرائم التي تخضع المتابعة فیها لإ إلى إضافةسنة كاملة وقت اقتراف الجرم 

.2خاصة

حالات التلبس:ثانیا

من ق ا ج فهي تمیز بین حالتین من الجنح المتلبس 41لما هو محدد في المادة  وفقا

.بها

المقصود بهذه الحالة حسب المادة :حالة الجنحة المتلبس بها تلبسا حقیقیا-1

 أومرتكبة في الحال  تانكا  إذها في حالة التلبس أنالجنحة بها توصف أنالسالفة الذكر 

قد ضابط الشرطة القضائیة أنا كإذبصرف النظر عن شخص مرتكبها ف أيعقب ارتكابها 

یشاهد المخدر  أنالجنحة المتلبس بها المعاقب علیها بالحبس، ك أوشاهد مقترف الجریمة 

كمشاهدته للسارق و هو ینشل  أو الأرضهو یلقي بالمخدر على  أوفي ید المشتبه فیه 

الجزائر سنة ، كلیة الحقوق بن عكنون ةیوسف بن خد 1رجامعة الجزائ، الجزائیةالإجراءاتشرح قانون، عمر خوري -1

2008-2009.

 .16 -15 ص بولخوة ابتسام المرجع السابق ص-2
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ذاك  أوهذا الشخص  أنقوم بالتخریب ،  فمشاهدته وهو ی أوالضحیة و یفر بالمسروقات 

.عقب ارتكابها أویكون متلبس بالجریمة التي اكتشفها ضابط الشرطة القضائیة في الحال 

تعتبر الجنحة متلبس بها :اعتباریا أوحالة الجنحة المتلبس بها تلبسا حكیما -2

الجریمة محل  تانكا إذمن ق ا ج 41/02حكیما حسب نص المادة  أوتلبسا اعتباریا 

 أوصیاحهم في وقت قصیر من وقوع الجریمة  أوبناء على صراخ الناس  تانكالقبض 

في  تهاهممستستدل منها على أثار أودلائل  أو أشیاءیضبط معهم  أووجدت في حیازته 

ضا بعد ارتكابها في منزل و كشف صاحب أیالجنحة، كما تدخل الجریمة في حال تلبس 

.1وقوعها و مبادرته في الحال باستدعاء ضباط الشرطة القضائیة لإثباتهاالمنزل عنها عقب 

:الثانيالمطلب 

المثول الفوريإجراءأسباب تبني 

تبنى  إلىنبین بشكل معمق أسباب و مبررات اللجوء  أن لاو سنحفي هذا المطلب 

إجراءالتي جعلت المشرع یستبدل  فاقومن ثم استخلاص الدوافع و الأالمثول الفوري إجراء

.المثول الفوريإجراءالتلبس ب

في  الإنسانحقوق  ةانمكالمؤشرات الدالة على  أهمات الجزائیة أحد جراءالإ قانونیمثل 

الحقوق والحریات حمایةیقاس مدى تجسید التوازن اللازم بین  هأساسي، وعلى قانوننظام  أي

مرتكبي الجرائم الفردیة و توفر شروط المحاكمة العادلة من جهة وواجب الدولة في متابعة 

.أخرىوتمكینها من استیفاء حقها في العقاب من جهة 

المحكمة،  مأماو أدرج نظام المثول الفوري  02-15رقم  مرالأومن هذا المنطلق جاء 

338، 339في ظل المواد  تانكات الجنح المتلبس و التي جراءولقد تم تكریسه كبدیل لإ

من ق ا ج ، مرجع سابق41راجع المادة -1



الإطار ألمفاهيمي لنظام المثول الفوري             الفصل الأول                            

31

یة أساستغییرات حداثإ إلىتهدف  امأحكالمعدل و قد حمل هذا التعدیل القانونمن   59و

تسییر الدعوى العمومیة على نحو یجسد فعلیا دور أسلوبفي سیر العدالة الجزائیة و 

حریات الفردیة التي نادت باحترامها قرینة البراءة و الحقوق و الحمایة انضمالقضاء في 

العامة لتبني نظام الأسبابمعرفة بعض من لاو سنحساس، وعلى هذا الأالأممالشعوب و 

لنختم هذا الفصل بالتعرض لمسالة دوافع تجرید وكیل ،لو الأالمثول الفوري في الفرع 

الجدیة و الأسبابو لعلها من ،الثانيفي الفرع  الإیداعأمرإصدارالجمهوریة من سلطة 

 انضمفي تبني هذا النظام  والمتمثلة في تعزیز قرینة البراءة و  تاهمسالمهمة التي 

.محاكمة عادلة

:الأول الفرع

المثول الفوريإجراءالأسباب العامة لتبني 

حداث تغییرات جذریة في إ إلىالمثول الفوري إجراءیهدف المشرع من خلال تبني 

و ذلك بما یخدم مصلحة الفرد و یضمن حقوقه و یصون كرامته مع التخفیف ،قطاع العدالة

العامة الأسباببعض  إلىو علیه سنتعرض ،من عبئ الضغط على الجهاز القضائي

.یة الجزائیةالقانوننظام المثول الفوري في المنظومة تهاجنلا

البسیطة المعروضة على القضاةالقضایاكثرة  :أولا

و ضیاع جزء من وقتهم  إرهاقهم إلىالمعروضة على القضاة القضایاتفاقم عدد  أدى

تأخیر أماقد یترتب على ذلك و   ،اتجراءالتي لا تستحق طول الإفي الجرائم البسیطة 

مما یمس بحقوق الدفاع و ،السرعة في الفصل فیها دون دراسة أو القضایاالفصل في 

  .العدالة و دور یقلص من فعالیة
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المحبوسین لمدة قصیرة كثرة :ثانیا

اكتظاظ  إلىذلك  أدى، في الجنح المتلبس بهاالإیداع إلىلكثرة لجوء النیابة العامة 

بدورها في بالقیامالمؤسساتفشل هذه  إلى المؤسسات العقابیة بالمحبوسین لمدة قصیرة و

.1وجهأكملعلى  المحبوسینإصلاحتربیة و 

:الثاني الفرع

الإیداعأمرإصدارتجرید وكیل الجمهوریة من سلطة 

سلطات استثنائیة یمارسها في حالة الجنح المتلبس بها وهذا لوكیل الجمهوریة  تانكلقد 

 02-15رقم  مرالأه بصدور أنغیر من ق ا ج قبل تعدیلها59علیه نص المادة  أكدتما 

المشتبه فیه فورا إحالةأصبحت سلطات وكیل الجمهوریة في الجنح المتلبس بها تنحصر في 

ج، وعلیه فسلطات  من ق ا3مكرر 339علیه المادة  أكدتالمحكمة، و هذا ما  مأما

تنحصر في الاستجواب و توجیه الاتهام أصبحتوكیل الجمهوریة في الجنح المتلبس بها 

المثول الفوري في جراءي من تبني المشرع الجزائري الإساسالهدف الأ أنللمشتبه فیه ولعل 

و ذلك  الإیداعبمرالأمجال الجنح المتلبس بها هو تجرید وكیل الجمهوریة من سلطة إصدار 

دراسته لاو سنح، و هذا ما دلةالمحاكمة العاضماناتتكریس من أجل تعزیز قرینة البراءة و 

    .في هذا الفرع

تعزیز قرینة البراءة  :أولا

فیه، وهذه الصفة تصاحبه طیلة فترة الأصلیولد بریئا و هذا الإنسان أنمن المعروف 

بدلائل تهانإدالبراءة حتى تثبت الإنسانفعلا مجرما فالأصل في إلیهحیاته حتى و لو نسب 

11بق، ص ابولخوة ابتسام، المرجع الس-1
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تقاس من خلالها حقیقة خضوع المتهم التيالمبادئ  أهمتعتبر قرینة البراءة من  إذقطعیة 

.1لمحاكمة عادلة

ما لم یصدر ضده حكم إلیهلا یجازى الفرد عن فعل أسند  أنو أصل البراءة هو 

.بالعقوبة من جهة قضائیة

إلیهتنسب التيجسامة الجریمة  تانكیعامل المتهم مهما  أنمؤدي قرینة البراءة هو 

.القانونالتي یقررها ضماناتبحكم قضائي وفقا للتهانإده بريء حتى تثبت أنعلى 

غایة إلىكل شخص یعتبر بريء  أنمن الدستور الجزائري على 45ولقد أكدت المادة 

لقرینة القانونیقررها التيیة البالغة هم، ویعتبر هذا النص إقرار صریح على الأتهانإدإثبات 

.، كما رفعها المشرع الجزائري إلى مصاف الحقوق الدستوریةالبراءة

مرالأالمثول الفوري المستحدث بموجب إجراءلقد اعترف المشرع الجزائري بموجب 

لقاضي الحكم بسلطة الفصل في حریة المتهم ، حیث خول له في حالة تأجیل 15-02

جراءلإ إخضاعه أووضعه رهن الحبس المؤقت  أوالدعوى البت في مسألة ترك المتهم حرا 

قانونهذه السلطة  قبل تعدیل  تانكالرقابة القضائیة ، و ذلك بعدما  تاماالتز من أكثر أو

.مخولة لوكیل الجمهوریةات الجزائیة جراءالإ

الجنحة المتلبس بها أساسالحبس في حق المتهم المتابع على أمرإصدار  نإوعلیه ف

لاعتبار النیابة العامة من طرف النیابة العامة یعد عقوبة مسبقة في حق المتهم ، و ذلك 

ه المساس بمبدأ قرینة البراءة المكفولة دستوریاأنجهة اتهام و لیست جهة حكم وهذا من ش

1997حاتم بكار، حمایة حق المتهم في محاكمة عادلة، منشأة المعارف، الأسكندریة، -1
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في الحبس المؤقت مما یسبب الإیداع إلىتلجأ النیابة العامة  انالأحیوكذلك في غالب 

.1لمدة قصیرة اكتظاظ المؤسسات العقابیة بالمودعین 

المحاكمة العادلةضماناتتكریس :ثانیا

ة في الدعوى الجزائیة، وهي تحتوي على مجموعة الثانیمرحلة المحاكمة المرحلة تعتبر 

في صالح  أنجمیعها ما كیة التي تستهدف بدورها فحص أدلة الدعوى القانونات جراءمن الإ

حق المتهم في محاكمة عادلة حمایة، ومن أجل 2الأخیرضد مصلحة هذا  أنالمتهم وما ك

.تكفل تكریس هذا الحقضماناتوجدت 

مراحل ائل تكفل مجموعة من الحقوق لصالح المتهم في جمیع وسضماناتبالیرادو 

.الدعوى الجزائیة

و النظام العام بحیثالقانونبموجب ها حق معترف به للمتهم أنعلى  ضماناتتعرف ال

ومن والمواطن،الإنساننادت بتطبیقها واحترامها معظم المواثیق و الاتفاقیات الدولیة لحقوق 

ة أیفي  ساسحق المتهم في افتراض براءته و معاملته على هذا الأنذكر ضماناتبین هذه ال

الحق ،نهائيبموجب حكم قضائيتهانإدات المختلفة حتى تثبت جراءمرحلة من مراحل الإ

 ةانالاستعالحق في في حضر التعذیب و غیره من المعاملات الماسة بكرامة المتهم ، 

الإبلاغاحتجازه و الحق في  أویبلغ بحقوقه فور القبض علیه  أنبمحامي وحق الفرد في 

المعدل و 02-15مرالأكرسها التيو هي الحقوق ،على وجه السرعةإلیهبالتهم الموجهة 

ل مرة للمتهمو المثول الفوري حیث اعترف لأجراءات الجزائیة وفقا لإجراءالإ قانونل المتمم

عمر فخري عبد الرزاق الحدیثي، حق المتهم في محاكمة عادلة، دراسة مقارنة ، دار الثقافة للنشر و التوزیع، الأردن، -1

 .84ص  2005

.45-44ص العابد فطوم، المرجع السابق -2
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أخرى و الحق في استخدام ضمانات إلىوكیل الجمهوریة بالإضافة  مأمابمحام  ةانبالاستع

.لغة مفهومة

معترف به یصون  انمكحق الاحتجاز في منها أخرىذلك هناك حقوق  إلىبالإضافة 

، الحق في الطعن في مشروعیة الاحتجاز  فرادينالاكرامة و صحة المتهم و حضر الحجز 

الطبیة الكافیة ، الحضر في استخدام القیود و الحق في  ةایالرععلى و الحق في الحصول 

.الأضرارجبر 

ذلك من خلال التشریعات  أنسواء كالقانونالتي یقررها ضماناتوعلیه من خلال ال

.1یتمتع بها المتهم أنیجب التيها تبین لنا الحقوق أنالدولیة فینانالقو  أوالداخلیة 

المشرع الجزائري أصاب في مسألة تجرید وكیل  أن إلى الإشارةتجدر الأخیروفي 

حیث خلق من وتخویلها لقاضي الحكم في حالات التلبسالإیداعأمرالجمهوریة من سلطة 

المحاكمة العادلة المكرسة ضماناتالخصومة و تكریس  أطرافخلاله نوع من التوازن بین 

 أنالسؤال الذي یطرح ومازال یطرح في هذه الحالة ،هو هل یمكن تصور  أنغیر ،اقانون

.2ه المتهممأماالمتهم رهن الحبس هو نفس القاضي الذي سیحاكم  داعإیبأمرالقاضي الذي ی

ستر اضمانات المتهم أثناء مرحلة المحاكمة في القانون الدولي، مذكرة لنیل شهادة المأقطاي صونیا،، یسمینةبوهزیلة -1

 .11ص  2016-2015في القانون العام، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة سنة 

.46العابد فطوم، المرجع السابق، ص -2
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:الفصل الثاني

الإطار التطبیقي لنظام المثول الفوري

المفاهیمي لإجراء المثول الفوري محاولة  الإطاربعد أن تطرّقنا في الفصل الأوّل إلى 

في  یةجدید دخل على المنظومة الجزائمنا إزالة الغموض عن هذا الإجراء الّذي یبقى إجراء

أمام الجهات التطبیقي لهذا النّظام الإطار، سننتقل في الفصل الثاني إلى القانون الجزائري

،نظام المثول الفوريتطبیقإجراءات على:وّلالأ مبحث ال فيمعرّجین بتطبیقه ، المختصّة

في الواقع العملي منذ أن بدأ و ذلك  ، الفوريلمثول ا لإجراءقییم التطبیقيالت:المبحث الثاني

محاولین بذلك الحصول على أكبر قدر من المعلومة من المیدان ،السریان به أمام المحاكم

.للوصول إلى تقییم و لو نسبي لهذا الإجراء

:المبحث الأوّل

:نظام المثول الفوريتطبیقإجراءات

339المواد إجراءات المثول الفوري في كلّ من 02-15لقد حدّد المشرّع في الأمر 

عندما یتعلّق الأمر بإجراءات المثول 4مكرر339و المادّة 3مكرر 2،339مكرّر 

6مكرر  339و  5مكرر 339، و المواد الفوري أمام وكیل الجمهوریّة أي قبل المحاكمة

.في إجراءات المحاكمة

الاستثنائیةرة بعد وقوع الجریمة في حالة التلبس تتخذ الشرطة القضائیة إجراءاتها مباش

ج و ما یلیها، بما في ذلك القبض على المشتبه فیه و .إ.ق 42المقرّرة وفقا لأحكام المواد 

حجزه في أماكن توقیف للنظر یتمّ خلالها أو بعدها تقدیمه أمام وكیل الجمهوریة المختص 

مقرّر قانونا، كلّ ذلك في ظل احترام جملة من طبعا لما هو الاتهامإقلیمیا، لیتم بعدها توجیه 
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، حیث یتمّ تطبیق إجراءات المثول الفوري من 02-15لإجراءات المستحدثة في ظل الأمر ا

، و الثانیة بعد المتمثلة في إجراءات المتابعةالاتهامالأولى قبل توجیه :خلال مرحلتین

.1المتمثلة في إجراءات المحاكمةتهامالاتوجیه 

:المطلب الأوّل

:نظام المثول الفوري قبل المحاكمةتطبیقإجراءات

، و بالتالي فإنّ أهمّ تعتبر النیابة العامّة هي الأمنیة على الدّعوى العمومیّة

اختصاصاتها رفع الدّعوى العمومیة و مباشرتها أمام القضاء الجزائي نیابة عن المجتمع، 

العامّة أمام المحاكم في و تتمثل النیابةمتابعةال مةملائالمشرّع حوّل لها سلطة تقریر لأنّ 

.، لذا بمجرّد القبض على المتهم یقدّم أمامهشخص وكیل الجمهوریة

:الفرع الأوّل

:تقدیم المشتبه فیه أمام وكیل الجمهوریة

القضائیّة و الّذي یكون في حالة یتمّ القبض على المشتبه فیه من طرف الضبطیة

ظر، و المقبوض علیه في الحجز تحت الن، و غالبا ما یوضع الشخص التلبس بالجریمة

بمجرّد الإنتهاء من جمع الإستدلالات في الجنحة المتلبس بها یجب تقدیم المعني أمام وكیل 

2الجمهوریة بعد استدعاء الشهود و الضحایا للیوم الّذي یتم فیه تقدیم المشتبه فیه أمام النیابة

.3جراءات جزائیّةقانون إ1مكرر 339و ذلك حسب ما جاء في المادّة 

.355عبد الرّحمان خلفي، مرجع سابق ص -1

.ق إ ج  ، مرجع سابق1مكرر 339المادة -2

.20العابد فطوم ، مرجع سابق، ص -3



الإطار التطبيقي لنظام المثول الفوري                                     الفصل الثاني

38

یقوم بعد ذلك وكیل الجمهوریة بالتحقق من هویة المشتبه فیه المقدّم أمامه و یواجهه 

سیمثل فورا أمام المحكمة مع الشهود إن وجدوا و ، كما یخبره بأنّه بالأفعال المنسوبة إلیه

جراءات الإقانون من2مكرّر 339كذلك وهذا ما نصت علیه المادّة الضحایا الّذین یبلغهم

، على أن یبقى المتهم تحت الحراسة الأمنیة إلى غایة مثوله أمام المحكمة وفقا لما جزائیّةال

.من قانون الإجراءات الجزائیّة 4و  3مكرر 339أكّدته المادّتین

:الفرع الثاني

:بمثول المتهم أمام المحكمةتبلیغ الضحیة و الشهود 

، و بعدتلبس من طرف الضبطیة القضائیّةالعند القبض على المشتبه فیه في حالة 

قیام هذه الأخیرة بتحریر ملف الإجراءات و تقدیم الشخص المشتبه فیه أمام وكیل 

، و یقوم عن طریق بتبلیغه بأنه سیمثل فورا أمام المحكمةالجمهوریّة، یقوم هذا الأخیر

أمام المحكمة رفقة حیة و الشهود بذلك من أجل الحضورالشرطة القضائیة بتبلیغ الض

سماعهم من طرف رئیس المحكمة المختص للنظر في جلسة لاحتمالیة، و ذلك المشتبه فیه

، و هذا ما ورد النصّ بغیة أخذ نظرة عامّة عن الوقائع المتابع بها المتهمالمثول الفوري

.1ق إ ج 2 مكرر339علیه في المادّة 

ي وسیلة یتم تقدیم الشهود أمام وكیل الجمهوریة دون تأخیر بأ،في التشریع الفرنسي

أجل تعزیز كانت في حال طلب ضابط الشرطة القضائیّة أو عون القوة العمومیة ذلك من 

.ملف التحرّي بالأدلّة

.21، 20مرجع سابق  ص ص العابد فطوم ،- 1
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:الفرع الثالث

  :امحق المشتبه فیه في الاستعانة بمح

رأى وكیل الجمهوریّة بأن یلجأ إلى إجراءات المثول الفوري أمام ة ما إذافي حال

فیه حول ما نسب إلیه من وقائع بموجب محضر استجواب المحكمة یقوم باستجواب المشتبه 

،و ینوّه 2الملغاة ج. إ.ق 59ا أیضا في المادة ، و هذا الإجراء كان مقرر 1في حضور محامیه

و هنا یتم ذكر حضور المحامي في محضر الإستجواب ،عن ذلك في محضر الإستجواب

من قانون 3مكرر 339على هذا الإجراء المادة ، و نصّتالّذي یعدّه وكیل الجمهوریّة

.3الإجراءات الجزائیّة

فبعد التأكد من أن المشتبه فیه اختار الإستعانة بمحام یجب على وكیل الجمهوریّة أن 

ن ملف الإجراءات، و یمكّن المحامي من الإتصال یضع تحت تصرّف المحامي نسخة م

بموكله الّذي أصبح متهما بمجرّد إخطاره بأنه سیمثل فورا أمام المحكمة في المكان 

.4المخصّص لهذا الغرض

بمحام متى توفرت شروط تطبیق الاستعانةو الملاحظ أن حق الشخص المقدّم في 

، إذ غالبا ما یرید المحامي الحضور إلى جانب الشخص المقدّم قبل إجراءات المثول الفوري

أن یقرّر وكیل الجمهوریّة تطبیق إجراءات المثول الفوري، فقد یفضل وكیل الجمهوریّة عند 

مثول الشخص أمامه تطبیق الإستدعاء المباشر حق مع قیام حالة التلبس، إذ أنّ له مطلق 

و مع ذلك یحق للشخص 02-15من الأمر  333ة دو الما36السلطة في ذلك المادّة 

الإستعانة بمحام عند مثوله أمام وكیل الجمهوریّة، متى توافرت شروط تطبیق إجراءات 

.20العابد فطوم، مرجع سابق ص - 1

.38بن مداني أحمد، مرجع سابق ص - 2

.355عبد الرحمان خلفي مرجع سابق ص - 3

.354عبد الرّحمان خلفي مرجع سابق ص -4
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المثول الفوري و لو لم ینته إلیها وكیل الجمهوریّة، فهو حق یتقرر عن قیام حالة التقدیم 

، عكس حق المثول الفوريللإجراءاتبالجنحة المتلبس بها و لیس عن التطبیق الفعلي 

المحامي في الإتصال بالمتهم إذ لا یتقرر إلاّ عن حالة التطبیق الفعلي لإجراءات المثول 

1الفوري

حیث تم تخصیص غرفة المحادثة بین المتهم و محامیه تتناسب مع المعاییر و 

لیمة من المواصفات التقنیة الّتي یتعیّن أخذها بعین الإعتبار، و في هذا الصدد صدرت تع

 777/15رقم طرف المدیریة العامّة للشؤون القضائیة و القانونیّة التابعة لوزارة العدل تحت 

في كلّ محكمة لتمكین تحث على إنجاز أماكن مخصّصة29/09/2015المؤرّخة في 

.2اتصال المتهم بمحامیه وفق معاییر محدّدة

حیث كان یمنع على ،الجزائرو الملاحظ أنّ هذا الإجراء یطبق لأوّل مرّة في 

، و بالتالي فالمشرّع أراد من هذا الإجراء تمكین المحامي الإنفراد بموكله في المحكمة

.حقه في الدّفاع فعلیا من خلال الإستعانة بمحامالمشتبه فیه من ممارسة 

مدّة ، فإنّ القانون لم یحدّد المتهم بمحامیهلاتصالو فیما یتعلّق بالمدّة المخصصة 

ة القضیّة و ما تستغرقه من وقت أن الأمر یتوقف على طبیعلاعتبار، معیّنة بشكل واضح

.3المحامي المتأسس في حق المتهم على ملف القضیّة طلاعلإ

 .39-38ص ، سابقبن مداني احمد مرجع-1

.354عبد الرحمان خلفي مرجع سابق ص -2

.21العابد فطوم مرجع سابق ص -3

.39، ص نفسهبن مداني أحمد، مرجع-4
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:المطلب الثاني

نظام المثول الفوري أثناء المحاكمةتطبیقإجراءات

لانعقادعلنیة حسب الأوضاع العادیة یمثل المتهم أمام المحكمة فورا في جلسة 

الجلسات، و ذلك عن طریق ضابط الشرطة القضائیة أو أحد أعوانه أو عن طریق رجال 

.القوة العمومیة إذ یبقى المتهم تحت الحراسة الأمنیة

تعقد جلسة في هذا الإطار و تسمّى جلسة المثول ،فیمثل المتهم أمام قسم الجنح

بحضور جمیع قضاةالیرأسها إمّا رئیس  المحكمة أو أحد ، الفوري أمام قسم الجنح

1الأطراف، المتهم و دفاعه و الضحیّة و دفاعه و الشهود في جلسة علنیة

بعد افتتاح جلسة المثول الفوري للمتهم یتحقق الرّئیس من هویّة المتهم و یعرّفه 

لإقتضاء من حضور أو ، كما یتحقق عند ابالإجراء الّذي رفعت بموجبه الدّعوى للمحكمة

.2ج.إ.ق 343م و الشهود غیاب المسؤول بالحقوق المدنیة و المدّعي المدني 

إذا لم یكن المتهم  ،الرّئیس بتنبیه المتهم أن له الحق في مهلة لتحضیر دفاعهیقوم 

للرّئیس كما یمكن ، و ینوّه الرّئیس عن هذا التنبیه و إجابة المتهم في الحكم ، بمحامممثلا 

من 351وهذا ما أكده نص المادة ،تلقائیا ندب محام للمتهم إذا طلب منه هذا الأخیر ذلك

.3قانون الإجراءات الجزائیة

.356مرجع سابق صعبد الرحمان خلفي،-1

.38بن مداني احمد مرجع سابق ص -2

.22العابد فطوم مرجع سابق ص -3
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، لأن هذا الإجراء یقوم على الأصل أن تتمّ محاكمة المتهم فور مثوله أمام المحكمة

على  هذه  یردإلاّ أنهالقضیة المحالة بهذا الإجراء السرعة في الإجراءات و على  وضوح 

.51مكرر339وردا بالمادّة  ناستثناءاالقاعدة 

،ت المثول الفوري أمام المحكمةو على هذا الأساس فهناك حالتان لإجراءا

لیجتأإذا تقرر :الفرع الثاني  و ،في نفس الجلسةالمحاكمة  إذا تقررت :الفرع الأول 

.قرب جلسةلأ المحاكمة

:الأول الفرع 

إذا تقررت المحاكمة  في نفس الجلسة

و كان المتهم ممثلا ، إذا رأت المحكمة أن القضیة مهیأة للفصل فیها في نفس الیوم 

، كمةافللمحكمة أن تأمر بمواصلة إجراءات المح،و تنازل عن حقه في الدّفاعأبمحام 

 نإذا لم یك2 ىبحضور جمیع أطراف الدّعو نیامحاكمة المتهم فورا و عل يتجر بمعنى أنه

یبت القاضي في الدّعوى الجزائیة في نفس الجلسة تكریسا لمبدأ ،هناك سبب جدّي للتأجیل

و في  النطق الجزائیةكمةاللمحبالقواعد العامة و خلالها تتقید المحكمة ،المحكمة الفوریّة

.بالحكم في القضیة المطروحة علیها

جامعة ،57جي العدد یبوصیدة فیصل،المثول الفوري كبدیل لمنظومة التلبس بالجرم،مجلة دراسات لجامعة عمار ثل-1

 224ص 2017الجزائر ،الأغواط

22العابد فطوم، مرجع سابق ، ص - 2
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:كمة الجزائیةاالمحكمة بالقواعد العامة للمحتقید :أوّلا 

، سواء ق على المحكمة الجزائیة الفاصلة في قضایا المثول الفوري عند المحاكمةتطب

ة التي تتعلّق نظر في القضیة في نفس الیوم أو في تاریخ لاحق نفس القواعد الأساسی

.إجراء المرافعاتبالتحقیق النهائي و

:التحقیق النهائيتقید المحكمة بقواعد )1

المحكمة المختصّة بحضور كلّ أطراف انعقادتفترض إجراءات نظام المثول الفوري 

استبعاد او منع اي طرف من ، و القعدة في هذه الحالة هي عدم جواز الخصومة الجزائیة

خاصة تتعلق بعلنیة و سریة بإجراءات، كما ان المحكمة تلتزم سة المحاكمةلحضور ج

.الجلسة حسب الحالة

مةة أمام المحكفعإجراءات المرا)2

یتمیز نظام المثول الفوري بخصوصیات إجرائیة في المرحلة الأوّلیة و التي تتعلق 

و بعدها تطبق عند تأجیل القضیة ،حریتهأساسا بالتنبیه بحق المتهم في الدّفاع و البت في 

، ، التي تنصب حول التحقق من هویة المتهمالمعتادة عند المحاكمةالمحكمة الإجراءات 

یقدّم ،تناقش الأدّلة،للشهودیستمع تح المجال له للدّفاع عن نفسه ثم، و فاستجوابه

، لتمساتهااإلى ممثل النیابة العامة لتقدیم ،ثم تعطى الكلمة المدّعي المدني طلبه للتعویض 

  .ملدفاع المتهو في الأخیر تعطى الكلمة 

:إعطاء  الكلمة الأخیرة للمتهم و النطق بالحكم الجزائي:ثانیا

أو  ، تمكن المحكمة المتهمبعد إتمام الإجراءات و التحقیقات النهائیة و المرافعات

.، و تصدر حكما بعد المداولة القانونیةمن الكلمة الأخیرة دفاعه
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:في الكلمة الأخیرة للمتهم)1

، و قد صدر قرار المحكمة العلیا من یتكلم و هذا الحق الأساسيیكون المتهم آخر 

...في هذا الصدد جاء فیه  لما كان ثابتا أن القرار المطعون فیه لم یشر إلى أن الكلمة :"

ي فوا قد خرقوا قواعد جوهریة ، فإن قضاة المجلس بإغفالهم هذا یكونالأخیرة كانت للمتهم

"و أخلوا بحقوق الدّفاعالإجراءات

ینطق الحكم في جلسة علنیة حتى و لو أجریت المرافعات في :في النطق بالحكم)2

، أو خلال جلسة لاحقة محدّدة التاریخ و ، و ذلك إما في نهایة الجلسة نفسهاجلسة سرّیة

1یحاط علما بها كلّ الأطراف

إذا تقرر وضع القضیة في المداولة بعد حین) أ

 ى، فإنه یخلحكمها في القضیة و لو بالإدانةالمحكمةالحالة إذا أصدرت في هذه

، إلاّ إذا قررت في نفس الحكم من تلقاء نفسها أو سبیل المتهم لأنه لم یكن محبوسا مؤقتا

س على طلب وكیل الجمهوریة المسبق الأمر بالإیداع للمتهم المحكوم علیه رهن الحببناءا 

  .ج.إ.ق 358علیها في المادة  صمتى توافرت شروطه المنصو 

ة لیوم معیّنلإذا تقرّر وضع القضیة في المداو )ب

ق و لیس في الجلسة یجوز أن یصدر الحكم في تاریخ لاح، ج.إ.ق 355طبقا للمادة 

، و یكون ذلك 02-15و هذا النّص لم یتم إلغاؤه بالأمر ، ها المرافعة یت فعنفسها التي سم

:3الفقرة  5مكرر 339، و هو ما نصت علیه المادة  مكمهیأة للحعوى غیر إذا كانت الدّ 

"إذا لم تكن الدّعوى مهیأة للحكم أمرت المحكمة بتأجیلها إلى أقرب جلسة"

177، 176یوسري عبد اللّطیف، مرجع سابق،  ص  ص -1
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النیابةالإستماع إلى طلبات سبیل المتهم ما لم تقرر بعد ىو في هذه الحالة أیضا یخل

مر من الأ 3الفقرة  6مكرر339و المتهم و دفاعه وضع المتهم في الحبس المؤقت ، المادة 

:بدلا من ذلك أن تقرر  ة، غیر أن للمحكم15-02

.في الحینو الذي یفرج عنه :ترك المتهم حرا-

المتهم لتدبیر أو أكثر من تدابیر الرّقابة القضائیة المنصوص علیها في إخضاع-

1من هذا القانون1مكرر125المادة 

.وضع المتهم في الحبس المؤقت-

حیث یفهم من ذلك أن الحبس المؤقت هو إجراء استثنائي ، فالأصل هو الإفراج أو 

.المؤقت أتى في المرتبة الثالثة، بینما الحبس إخضاعه للرقابة القضائیة 

:6مكرر339المادة تنص علیه ، و ذلك ما للإستئناف ة لمر قابواالأ هكون هذتلا       

."ذه المادةلا یجوز الإستئناف في الأوامر التي تصدرها المحكمة وفقا له"

:الثانيالفرع 

لأقرب جلسةمحاكمة تأجیل ال

ه أمام المحكمة فالأصل أن تتمّ محاكمة المتهم فور مثولرغم أنه و كما كنا قد ذكرنا

:و هما5مكرر339المادة  ناستثناءالكن ورد 

تمسك المتهم بحقه في تحضیر دفاعه:أوّلا

تمنحه المحكمة ،المتهم بحقه في تحضیر دفاعهیهبعد أن یقوم رئیس الجلسة بتنب

 يـالأقصى لهذا التأجیل لا سیما فحیث أن المشّرع لم یحدد الحد،أیام3مهلة لا تقل عن 

.40بن مداني أحمد مرجع سابق ص -1
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في المادة الفرنسي المشروع  هحالة ما إذا تقرّر حبس المتهم مؤقتا على غرار ما فعل

شهرین إلى أربعة أشهر (الذي حصر التأجیل بین أسبوعین و ستة أسابیع1ج.إ.من ق397

)عندما تتجاوز العقوبة سبع سنوات

إذا رأت المحكمة بأن الدّعوى غیر مهیأة للفصل فیها:ثانیا

أو لكون المتهم عدم حضور شاهد أو ضحیّةغیر مهیأة للفصل فیها لتكون الدعوى 

وجود شهادة ، أو لكون أوراق الملف الجزائي غیر تامة و خاصّة بعدم تمسك بشاهد نفي

الأخرى التي ترى المحكمة عناصر و ال ، إلخ...میلاد المتهم أو صحیفة السوابق القضائیة

أثناء إشرافها ك ینبغي أن تحرص النیابة لذل2للفصل في الدّعوىاستیفاؤهابأنه من الضروري 

لازمة لتمكین المحكمة لاو كل العناصر الضروریة استجماععلى التحقیق التمهیدي على 

لمبدأ المحاكمة ، و ذلك تحقیقا من الفصل في القضیة المعروضة علیها عند أوّل جلسة

، المادّة ، لذلك نجد مثلا في التشریع الفرنسيالفوریة التي تعتبر أصل و أساس هذا الإجراء

أن من بین شروط تطبیق إجراء المثول الفوري أن 3من قانون الإجراءات الجزائیة393

.یكون ملف المتابعة مستجمعا لكافة الأدلّة و العناصر الضروریة

لدّعوى ضرورة البت في وضعیة حرّیة المتهم و ذلك بعد لو ینشأ عن تأجیل المحكمة 

سواء ، 4ج.إ.ق 6مكرر 339فاعه إن وجد المادة و دأ الإستماع لطلبات النیابة و المتهم

، أو وضع المتهم بترك المتهم حرّا ،أو إخضاعه لتدبیر أو أكثر من تدابیر الرّقابة القضائیة

.قتفي الحبس المؤ 

من قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي397المادة -1

224بوصیدة  فیصل ، مرجع سابق ، ص -2

.من قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي ، مرجع سابق397المادة -3

.3بحث إجرائي المثول الفوري و الأمر الجزائي ، مرجع سابق ، ص -4
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حراّترك المتهم -)أ

، و یكون هو الأصل ، و یتم ذلك مع إخطاره بتاریخ الجلسة القادمةترك المتهم حرا 

، و بالتالي فإن ترك مثلا في الحالات التي یقدّم فیها المتهم ضمانات للمثول أمام المحكمة

.المتهم حرا لا یؤثر على السیر الحسن للمحاكمة

مسبب و مكتوب أمریثور التساؤل حول ما إذا كان یجب على القاضي إصدار و هنا

بترك المتهم حرّا؟

دة منه لأن المتهم مثل أمام المحكمة ئفالا و إذا كان كذلك قد یعد الأمر الصادر 

أصلا و هو حرّ،و بالتالي تنتفي العلة من تحریر ذلك الأمر و یكفي أن ینطق به القاضي 

1و یشیر إلیه في حافظة الملف،شفاهة بالجلسة

إخضاع المتهم لتدابیر الرّقابة القضائیة) ب

رأى ، و ذلك إذا هو الخیار الوسط بین ترك المتهم حرّا و وضعه في الحبس المؤقت

قانون   لقضائیة المنصوص علیها في الحدى تدابیر الرقابة الإالقاضي بأن إخضاع المتهم 

و هنا ،المحكمة في التاریخ الذي أجلت إلیه الجلسةكفیلة لضمان مثول المتهم أمام

القاضي یجب أن یحرر أمرا خاصّا یقرّر فیه التدابیر التي على المتهم أن یتقید بها و التي 

:في الفقرة الثانیة بما یلي1مكرر125حدّدتها المادة 

.الحدود الإقلیمیة التي حدّدها قاضي التحقیق إلا بإذن هذا الأخیرعدم مغادرة-

.عدم الذهاب إلى بعض الأماكن المحدّدة من طرف قاضي التحقیق-

.قاضي التحقیقطرف ة من نیصالح أو السلطات المعمالمثول دوریا أمام ال-

.24العابد فطوم ، مرجع سابق ، ص-1
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ة أو نشاط تسلیم كافة الوثائق التي تسمح بمغادرة التراب الوطني أو ممارسة مهن-

یخضع إلى ترخیص إما إلى أمانة الضبط أو مصلحة أمن یعینها قاضي التحقیق مقابل 

.وصل 

إثر ممارسة أو بمناسبة طات المهنیة عندما ترتكب الجریمةعدم القیام ببعض النشا-

.جریمة جدیدةارتكابممارسة هذه النشاطات و عندما یخشى من 

یّنهم قاضي التحقیق،أو الإجتماع مع بعضهمالإمتناع عن رؤیة الأشخاص الذین یع-

الخضوع إلى بعض إجراءات الفحص العلاجي حتى و إن كان بالمستشفى لاسیما -

.یعرض إزالة التسمم

بترخیص من قاضي  إلاإیداع نماذج الصكوك لدى أمانة الضبط و عدم استعمالها -

 قرار التحقیق و لهذا الأخیر أن یضیف أو یعدل التزاما من الالتزامات السابقة عن طریق

حیث تتولى النیابة العامة متابعة تنفیذ تدابیر الرقابة القضائیة المبینة أعلاه و في ،1مسبب

ة المنصوص حالة مخالفة المتهم لإحدى تدابیر الرقابة القضائیة یجعل منه مرتكبا للجنح

.2من قانون الإجراءات الجزائیة129علیها في المادة 

:الأمر بوضع المتهم رهن الحبس المؤقت -ج

تخویل جهة الحكم ،من أهم التغییرات الجذریّة التي طرأت في التّعدیل الأخیر

، التي تعد طرفا في الخصومة بس المؤقت بدلا من النیابة ضع في الحبالو صلاحیة الأمر 

ق إ ج ج ، مرجع سابق1مكرر 125المادة - 1

25العابد فطوم ، مرجع سابق ، ص  - 2
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سلب حرّیّة المتهم مدّة من الزّمن "الجزائیّة و في هذا السّیاق یعرّف الحبس المؤقّت بأنه 

.1و مصلحته وفق ضوابط یقرّرها القانون)النّهائي(تحدّدها مقتضیات التّحقیق 

، و یكون ذلك في الحبس المؤقّت جعله المشرّع الخیار الأخیر الّذي تلجأ إلیه المحكمة

موطن مستقر للمتّهم أو كانت الأفعال المنسوبة إلیه تتّسم بالخطورة و غیرها من انعدامحالة 

 تالإجراءامكرر من قانون 123من المادة استنباطهاالمعاییر الّتي یمكن لقاضي الحكم 

.الجزائیّة و المتعلّقة بالحبس المؤقّت الّذي یأمر به قاضي التّحقیق

لمتّهم في الحبس المؤقّت حتّى یتسنّى للنّیابة یجب على القاضي أن یحرّر أمر بوضع ا

من  1فقرة  358، مع ضرورة تقیّد قاضي المحكمة بأحكام و شروط المادة العامة تنفیذه

.2قانون الإجراءات الجزائیّة

ینبغي التّنبیه بأن الأوامر الّتي تصدرها المحكمة في هذا الخصوص هي غیر قابلة 

ملزمة بتنفیذ أوامر و أن النّیابة06مكرّر  339ة ة من المادّ للإستئناف طبقا للفقرة الأخیر 

المحكمة و أنه في حالة مخالفة المتهم لتدابیر الرقابة القضائیّة الملزم بها تطبق علیه العقوبة 

، و المتمثلة في عقوبة كما قد ذكرنا سابقا. ج.إ.من ق129المنصوص علیها في المادة 

دج أو  50.000دج إلى  500الحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات و غرامة من 

.3إحدى هاتین العقوبتین

475طیف مرجع سابق ص یوسري عبد اللّ - 1

26العابد فطوم ،مرجع سابق ،  ص - 2

180غناي رمضان ، مرجع سابق،  ص - 3
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:المبحث الثاني

:التّقییم التّطبیقي لإجراء المثول الفوري

بعدما تعرّضنا إلى ما یتعلّق بكامل الإجراءات المتّبعة في المثول الفوري في المبحث 

02-15معنى منذ دخول القانون ،، سنتطرّق في المبحث الثاّني إلى التّقییم التّطبیقيالأول

، و ما هي مزایاه و سلبیاته ما الّذي أتى به من جدید في المحاكم الجزائریّة،حیّز التّطبیق

  ؟ أو عیوبه

:عرّض إلیه في المطلبین الموالیینو هو ما سنت

مزایا نظام المثول الفوري:فالمطلب الأول 

عیوب نظام المثول الفوري:المطلب الثاني 

، هذا الإجراءل الدراسة النظریةق للتقییم من مجرّد  بما أنه من غیر الممكن التّطرّ 

فالتّقییم سیكون على أساس هذه السنوات التي عمل بها بالمثول الفوري باعتباره إجراء جاء 

و دخل حیّز التنفیذ بعد 2015جویلیة 23به التعدیل الأخیر للإجراءات الجزائیّة بتاریخ 

.20161جانفي 24من ستّة أشهر من تاریخ نشر الأمر في الجریدة الرّسمیّة أي بدایة 

لعملي لنظام المثول الفوري هو الوحید الّذي یمكنه تقدیر مدى نجاعته خاصّة التطبیق ا

، و ، اختلفت فیه الآراء بین مؤیّد و معارضأن هذا التعدیل و قبل دخوله حیّز التنّفیذ

متفائل و متخوّف من دخوله الواقع العملي خاصة أن معظم القانونیین أجمعوا على وجود 

هؤلاء  أراء یلي سنتطرّق إلىما، و فیاصة منهم رجال المیدانثغرات تشوب هذه المواد خ

.لإفادتنا في هذا التقییم لنعرف إن كانت مخاوفهم في محلّها

175غناي رمضان، مرجع سابق ص - 1
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:لمطلب الأوّلا

:مزایا نظام المثول الفوري

فإنّه یواجه آلیة الدّولة ئيزام القاضي متهما بارتكاب فعل جالمرء أمالعندما یمث

بجریمة یدل على اتهامه، و من ثمّ فالطّریقة الّتي یعامل بها عند املكتها و عتادها البعدّ 

.مدى احترام تلك الدّولة لحقوق الإنسان

إن تطبیق نظام المثول الفوري أمام الجهات القضائیّة أبرز العدید من الإیجابیّات و 

:الحمایة للمتّهم و للجهاز القضائي و فیما یلي نورد أهم ما توصّلنا له

:رع الأوّلالف

:مزایاه في مواجهة المتهم

لقد جاء المثول الفوري في التّعدیل الأخیر لقانون الإجراءات الجزائیّة آخذا بعین 

له المشرع أكبر اهتمام منح، و لعلّ أبرز جانب الاعتبار عدّة جوانب من المحاكمة الجزائیّة

الأساس فإن هذا القانون جاء ، و على هذا ، أو المشتبه فیه في الجریمةهو جانب المتهم

:في الخصومة سنتطرّق لها فیما یلي فو ضمانات موجهة لهذا الطر یازات بعدّة امت

عزّز نظام المثول الفوري حق الدفاع للمتّهم في الدفاع عن :تكریس حق الدفاع :أولا 

، أو أمام ، و قبل المحاكمةنفسه أمام وكیل الجمهوریّة، و في هذه الحالة أثناء الإستجواب

.1قاضي الجنح أثناء المحاكمة

37بلخوة إبتسام، مرجع سابق ، ص - 1
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:حضور المحامي أمام وكیل الجمهوریّة-1

جراءات الإقانون 3مكرر 339تدعیما لحق المتّهم في الدفاع عن نفسه أقرّت المادة 

جزائیّة حقّه في الإستعانة بمحامي عند مثوله أمام وكیل الجمهوریّة ، و في هذه الحالة ال

محضر الاستجواب بحضور محامي ن ینوه فيأو یجب ،سماعیا فقطیكون دور المحامي 

للشخص المشتبه فیه حق الاستعانة بمحامي "نهأذ نصت المادة المذكورة على إ 1المتهم

عند مثوله امام وكیل الجمهوریة و في هذه الحالة یتم استجوابه في حضور محامیه و 

یضا أو بلغناه ...":و یعد التصریح كالأتي مثلا"ینوه عن ذلك في محضر الاستجواب

نه سیمتثل فورا أبدائه من تلقاء نفسه و إیبدیه لنا مما یرى ثمة جدوى من ننا نتلقى ما قدأ

"یوم وله الحق في الاستعانة بمحاممام محكمة الجنح المنعقدة لهذا الأ

و قبل المحاكمة الاستجوابتصال المحامي بموكله بعد إ -2

لجمهوریة ، یجب على وكیل ابمحاميستعانةالا اختیارتبه فیه بعد التأكد من أن المش

تصال بموكله الإ لهذا الأخیرملف الإجراءات و یمكننسخة من  هأن یضع تحت تصرف

الذي أصبح متهما بمجرد إخطاره بأنه سیمتثل فورا أمام المحكمة في المكان المخصص لهذا 

.كما كنا قد ذكرنا في الإجراءات2 الغرض

مة لتطبیق إجراءات ئمة على المستوى الوطني أماكن ملاتم تخصیص في كل محك

بة من الفوري لتمكین المتهم من الاتصال بمحامیه على أن تكون هذه الأماكن قریالمثول 

، بحیث تم تخصیص غرفة المحادثة بین المتهم و حتجازمكتب التقدیمات و أماكن الإ

ن الاعتبار محامیه و هذه الغرفة تتضمن المعاییر و المواصفات التقنیة التي یتعین أخذها بعی

.472بوسري عبد اللطیف ، مرجع سابق ، ص -1

20العابد فطوم  ، مرجع سابق ، ص -2
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كذلك إن هذا الإجراء جدید  لأول مرة یطبق في الجزائر بحیث كان ، كما نشیرئتها عند تهی

.یمنع على المحامي أن ینفرد بالمشتبه فیه داخل المحكمة

المشرع أراد من خلال هذا الإجراء تمكین هذا الأخیر من ممارسة حقه في الدفاع فعلیا 

الیوم الذي یقدم طلاع على ملفه في نفس ستعانة بمحامي الذي یتمكن من الإمن خلال الا

أمام وكیل الجمهوریة و في نفس الیوم الذي یمثل فورا أمام المحكمة ، و هذا بغیة تسریع 

الإجراءات من جهة و من جهة ثانیة حتى لا یحرم من حقه في الاستعانة بمحامي  یدافع 

.عنه أثناء مثوله الفوري أمام قاضي الجنح في نفس الیوم

من سریة المحادثة ضمحامي و موكله تكون على انفراد یالالمحادثة التي تتم بین 

دم المتهم من خصال لم تحدد في القانون ذلك ما یت، بالإضافة إلى أن مدة الإتصالأثناء الإ

.، فطول الوقت قد یستغل لصالح المتهمخذ الوقت الكافي لتحضیر دفاعهأجل أ

كمةاثناء المحأمام قاضي الجنح أتكریس حق الدفاع -3

یقوم "نه أعلى  تنصمن ق ا ج التي5مكرر 339لقد كرس المشرع في المادة 

ن له الحق في مهلة لتحضیر دفاعه و ینوه عن هذا التنبیه و أالرئیس بتنبیه المتهم 

.بمحامي أثناء المحاكمة ستعانة حق المتهم في الإ"إجابة المتهم في الحكم

ن له الحق في مهلة أتنبیه المتهم للمتهم یقوم الرئیس ببعد افتتاح جلسة المثول الفوري 

لتحضیر دفاعه إذا لم یكن المتهم ممثل بمحامي و ینوه الرئیس عن هذا التنبیه و إجابة 

.1المتهم في الحكم

.357، 352خلفي ، مرجع سابق ، صعبد الرحمان -1
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حق التأجیل للمتهم مام قاضي الحكم باعتبار أنأقد منح المشرع أهمیة لحق الدفاع و 

مر یتعلق بإجراءات المثول الفوري ، إلا أن تمسك أن الأعلى أساس استحضار محام رغم 

.المتهم بحقه هذا هو احدى أسباب تأجیل القضیة

ففي حالة تمسك المتهم بتحضیر دفاعه ، وجب على المحكمة منحه مهلة ثلاثة أیام 

و تحیط المتهم ،لى جلسة لاحقةإرر تأجیل الفصل في موضوع الدعوى على الأقل ، و تق

جراءات إا الحق و یصرح بأنه یقبل أن تتم كما أن للمتهم أن یتنازل عن هذ،علما بها

.محاكمته في نفس الجلسة

و هنا نؤكد أن رئیس الجلسة ملزم بالتنویه بهذا الحق و ابرازه في حیثیات الحكم تحت 

ت متى ثب"جتهاد المحكمة العلیا و الذي جاء فیها، طبقا لما استقر علیه طائلة نقض الحكم

أن الحكم المستأنف لم یتضمن الاشارة الى أن رئیس الجلسة قد نبه المتهم المحال امام 

محكمة الجنح في حالة التلبس الى حقه في طلب مهلة لإعداد دفاعه فان قضاة 

.1"یكونون قد أخلو بحقوق الدفاعالاستئناف الذین  أغفلوا مراعاة أحكام هذه القاعدة 

مر بالحبسوكیل الجمهوریة من سلطة الأتجرید :ثانیا 

جراءات الجزائیة السابق یصدرون للأسف الإكان وكلاء الجمهوریة في ظل قانون 

، حتى و كأن جمیع المشتبه فیهم لا یستوفون ضمانات المثول أمام المحكمة،أوامر الحبس

س أصبح یداع بالحببأن الإستثناءات لأمكن القول انوا جانحین مبتدئین لولا بعض الإن كإ و 

.2دانةكأنه بمثابة حكم مسبق بالإ

.474بوسري عبد اللطیف مرجع سابق ص 1

.182غناي رمضان مرجع سابق ص 2
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، تلبس واضحةفكم من قضیة أحیلت على قاضي التحقیق في حین كانت حالات 

،ثم استفادوا من البراءةوكم من قضایا بقي المشتبه فیه ثمانیة أشهر أو سنة رهن الحبس 

.1یجابیةإلن تكون سلبیة للقضاء بل ستكون نتائجهاسحب هذه الصلاحیة للنیابة نإلذلك ف

القضاء بتجرید وكیل نظام المثول الفوري یعد خطوة نحو تكریس مبدأ استقلالیة

، ما لى قضاة حكم مستقلینإعطاء هذه الصلاحیة إمر بالحبس ، و هوریة من سلطة الأالجم

.2تتولاها الضبطیة القضائیةللإشراف الفعلي على نوعیة التحقیقات التى یسمح بتفرغ النیابة 

یداع في حالات التلبس تعد صدار أمر الإإة تجرید وكیل الجمهوریة من سلطة مسأل

لى تحقیق التوازن بین إ، والذي سعى من خلالها خطوة ثابتة تحسب للمشرع الجزائري

فقاضي الحكم هو 3، و تكریس ضمانات المحاكمة العادلة المقررة قانونا أطراف الخصومة

، بعد نزع اختصاص للحریاتصاحب السلطة منذ بدایة الاجراءات و الحامي الطبیعي 

الایداع كلیة من وكیل الجمهوریة فلا یمكن لسلطة الاتهام و التي تعتبر خصم ممتاز في 

، فمتابعة المتهم بموجب الدعوى العمومیة یفسر الدعوى الجزائیة الفصل في حریة المتهم

.4منه لا یمكنها أن تكون محایدة و بإدانتهأنها مقتنعة 

یة الافراد و لقد أصبح من المعترف به في الانظمة القضائیة المقارنة أن المساس بحر 

.مر محسوب لصالح المتهمأو هو  5حكمالهو من اختصاص قضاة 

بتاریخ الاستاذة وافیة سیدهم، المثول الفوري بین المفهوم و التطبیق في الواقع ، حوار على قناة النهار تي في،3-

:على الساعة الثامنة مساءا ، متوفر على موقع الأنترنت التالي06/02/2016

//www.youtub.com:https

.478بوسري عبد اللطیف، مرجع سابق ص 2

46العابد فطوم، مرجع سابق ص 3

.23بلخوة ابتسام، مرجع سابق ص 4

.182غناي رمضان مرجع سابق ص 5
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مثول المتهم أمام المحكمة حرا غیر موقوف:ثالثا 

جراء المثول الفوري نذكر بأن المتهم یمثل حرا غیر موقوف تطبیقا إیجابیات إمن 

تهمین بارتكاب أفعال ستمرار في احتجاز الاشخاص المللقاعدة العامة بأنه لا ینبغي الإ

و تبقى السلطة التقدیریة للقاضي في شأن الفصل في قضیته ، لى حین محاكمتهم إجزائیة 

ر الحكم في بالفعل المتابع من أجله ، وفي حال صدو بإدانته أسبیله  ءخلاإسواء ب، فورا 

  . ق ا جمن 358للمادة  اه إلا تطبیقسبحنفس الوقت فلا یمكن 

واسع ویراعي معنویاته بالدرجة جراء یخدمه بشكل إام المحكمة هو متثال المتهم حرا أمإ

مجریات یجابا علیه و على إو ذلك سیؤثر ارتیاحم دفوعه بكل ولى مما یجعله یقدالأ

.الجلسة

منیة و ذلك من مام المحكمة تحت الحراسة الأألى أن المتهم یمثل إشارة و تجدر الإ

.جل التأكد لحضوره الجلسة و حتى حفاظا علیه وحمایة لهأ

جراءات المثول الفوريإسرعة المحاكمة في :رابعا 

المحاكمة تلك التي تجري في مدة معقولة و لا یقصد بهایقصد بالمحاكمة السریعة 

لنوع من المحاكمات یخالف حقوق المتسرعة و التي تكون مخالفة لضمانات الدفاع و هذا ا

و المحاكمة التى لا في حین المحاكمة السریعة التي هي لصالح المتهم هي تلك،نسانالإ

رة طویلة و الحیلولة دون ضیاع حساس بالقلق لفتشخاص للمعاناة و الإیتعرض فیها الأ

جراءات الطویلة و مام المحاكم من الإأتابعات ملى أن الإ بالإضافة، 1العبث فیهادلة و الأ

38ابتسام مرجع سابق ص بولخوة1
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و سرعة الفصل في المثول الفوري ، صدارهاإحكام غالبا ما تمثل عقوبة قبل و الأ، البطیئة 

.1یعتبر تخفیف على المتهم و تخفیف للأثر السلبي الذي یتخلف عن الجرم المشهود

الفوري یكرس متطلبات قرینة البراءةجراء المثول إ: خامسا

یلاحظ ، سابقاالمذكورة من قانون الاجراءات الجزائیة6مكرر 339من خلال المادة 

یكفل مایعزّز قرینة البراءة للمتهم و ب ا، بمشرّع وفق كثیرا في ترتیب التدابیر المذكورةمأنّ ال

.حقوقه و حریته المكرسة له عبر المواثیق الدّولیة

، فبدأ بالمبدأ و هو من قبل المشرّع الجزائريثالم تكن عبذا التدرّج في التدابیرو ه

الرّقابة التزامات، ثم تدرّج إلى تقیید حرّیة المتهم ببعض ترك المتهم حرّا و هو الأصل

و هو وضع المتهم رهن الحبس استثنائي، لینتهي إلى آخر تدبیر و هو تدبیر القضائیة

2المؤقت

:لثاني الفرع ا

:مزایا إجراء المثول الفوري في مواجهة الجهاز القضائي

كان قانون الإجراءات الجزائیة قبل التعدیل الأخیر یعطي لوكیل الجمهوریة الحق في 

حتوم لأغلب مداع في الحبس المصیر الی، و كان الإأن یصدر أوامر بالحبس للمشتبه فیه

بفعله مؤسسات إعادة التربیة التي لم تعد قادرة كتظتا، الأمر الذي مرتكبي جرائم التلبس

، ذلك ما دفع تابعین على أساس إجراءات التلبسمكم الهائل من النزلاء الال عابیاستعلى 

45بوهزیلة یسمینة أقطاي صونیا ، مرجع سابق ،ص 1

474بوسري عبد اللطیف، مرجع  سابق ، ص-2
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من السجون بقدرات و بالسّلطات العمومیة في السّنوات الأخیرة إلى برمجة بناء عدد معتبر 

1البویرة و البلیدة ، ارة بعض منها مثل مؤسسات عین وسنجز الأأحجام كبیرة 

، جاء لیحد من إلا أن التعدیل الأخیر للإجراءات الجزائیة بإدخاله إجراء المثول الفوري

بالنظر للأمر السلبي الذي تركه ،خلال نتائجه من تكدس المؤسسات العقابیة بالمحبوسین

.2داع الآلي للموقوفین بالحبسی، أي الإإجراء التلبس

أثمر عن القضائیةفالتطبیقات المیدانیة بشكل عام لإجراء المثول الفوري أمام الجهات 

ة عادة التربیة سواء في التجربإعدد المتهمین الموقوفین بمؤسسات التراجع الفعلي في 

و بعدها التجربة الجزائریة و ذلك ما یتضح أكثر من خلال الإحصائیات التي أالفرنسیة 

.الین من هذه الإحصائیاتأجریت و سنتعرض لمث

ثول الفوري في فرنسا أنه ساهم إلى حدّ كبیر في ملقد بینت تجربة العمل  بإجراء ال

ت مقضیة ت 500ت على إذ بینت إحصائیات أجری،التقلیل من اللّجوء إلى الحبس المؤقت

همین أن نسبة المت2007المحاكمة فیها بإجراء المثول الفوري بمحكمة لیون الفرنسیة سنة 

، مما جعل من بالمئة 36.2دى عبس المؤقت ضمن هذا الإجراء لا تتداعهم الحیالذین تم إ

هذا الإجراء فعال لما یكتسبه من سرعة في الإجراءات و في التقلیل من اللّجوء إلى الحبس 

.3المؤقت

أما في الجزائر فقد أوضحت الإحصائیات التي قد أعلن عنها ممثل النیابة العامة على 

في   حیز التنفیذ02-15بمجرد مرور شهرین من دخول القانون ى محكمة وهرانمستو 

181غناي رمضان، مرجع سابق ص 1

478بوسري عبد اللطیف، مرجع  سابق ص-2

4بحث إجرائي المثول الفوري و الأمر الجزائي، مرجع سابق ، ص-3
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،2016مارس 23مداخلة له في الیوم الدّراسي الذي نظمته نقابة المحامین بوهران بتاریخ 

في هذه المداخلة استعرض، فقد ر جهاز العدالةیسعن المستجدات التي طرأت على 

شخص تم وضعهم بموجب أمر  الإیداع أو 665حیث أوضح أن،إحصائیات رقمیة

قضیة تخص المثول الفوري تم تسجیلها خلال الفترة الممتدة من 1056الوضع من أصل 

أمر بالإیداع تم تسجیله 1002، و ذلك مقابل  مارس الجاري22جانفي الماضي إلى 23

إلى النصف تقریبا،حالات الإیداعانخفاض، ما یعني خلال نفس الفترة من السنة الماضیة

، جابیةیما یعّد خطوة إ،حالة تخص تمدید الحبس خلال نفس الفترة 43ب  انخفاضمسجلا 

.1ومة القانونیةمشدّدا على ضرورة التأقلم مع تطور المنظ

بالإضافة إلى المزایا المذكورة المتعلقة بمزایا في مواجهة المتهم و في مواجهة الجهاز 

:القضائي یمكن أن نذكر أیضا مزایا في مواجهة المجتمع 

فالمشرع الجزائري و كذا الفرنسي قد خص إجراء المثول الفوري على الجنح المتلبس 

الناس و التخفیف من الأثر السيء ئة رعة في الإجراءات بقصد تهدبها لتفردها من حیث الس

، فحالة التلبس تكون قائمة و صحیحة ما دامت الذي یخلفه الجرم المشهود في نفوسهم

، و بالتالي التأخر في مباشرة إجراءاتها یعرقل سبیل الوصول إلى أدلتها ظاهرة وواضحة

الفعالة للقضایا و ، فالمتابعة الجزائیة عن طریق المثول الفوري یضمن المعالجة2الحقیقة

، و الذي قد یكون أكثر نجاعة من الطرق لضمان رد فعل سریع للجنح المتلبس بهـا

.، و یعید كذلك للعدالة هیبتهایجعل المجتمع أكثر ثقة بالعدالة ا، مم3الأخرى

على الموقع 2018ماي 15حقوق الدّفاع مهضومة و نقائص تشوب بالمثول الفوري ، تم الإطلاع علیه بتاریخ -1

:التالي

https://www.elkhabar.com/press//article/10292

.23ـ بلخوة إبتسام، مرجع سابق ص 2

.478ـ بوسري عبد اللطیف، مرجع سابق ص 3
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:المطلب الثاني 

:عیوب نظام المثول الفوري

عدة نقائص و عیوب تشوب ع رجال المیدان و رجال القانون بصفة عامة على مجأ

التعدیل الأخیر لقانون الإجراءات الجزائیة الجزائري بشكل عام و إجراء المثول الفوري  بشكل 

.خاص

رغم أن سیاسة المشرع من سن نظام المثول الفوري كان من أجل تدعیم مصداقیة 

طبیق ، إلا أن التالقضاء من خلال تعزیز سلطته لحمایة الحقوق و الحریات الأساسیة

المیداني له أسفر إلى جملة من السلبیات سواء في مواجهة أطراف الخصومة أو في مواجهة 

.1الجهاز القضائي أو في مواجهة أطراف الخصومة

سواء في القانون الجزائري أو من قبله في القانون الفرنسي الذي له تجربة عدة سنین 

لتغطیة على النقائص و الثغرات و إلى یومنا هذا، فلا یمكن ا1983من التطبیق منذ سنة 

، لكن قبل ذلك سنعرج على العیوب التي تشوب هذا النظام خاصة بعد التطبیق المیداني له

.عیوب و نقائص صیاغته أو الغموض الذي جاء به

المتضمن تعدیل قانون الإجراءات 23/07/2015المؤرخ في 02-15تضمن الأمر 

تقنین نظام جدید یدعى 7مكرر 339مكرر إلى 339الجزائیة ثماني مواد جدیدة من 

، تم تكریس هذا النظام الإجرائي الجدید لیحل بإجراءات المثول الفوري أمام محكمة الجنح

من 59،338،339المكرسة في المواد القدیمة التلبس إجراءات المتابعة على أساس محل

.ذات القانون

.38ـ بلخوة إبتسام ، مرجع سابق ص 1
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، منه26خطأ ورد في المادة تداركتم ، بعد ستة أیام من نشر الأمر المذكور أعلاه

إذ بعدما كانت تنص على إلغاء المواد القدیمة المنظمة لإجراءات التلبس المذكورة آنفا بمجرد 

من الجریدة 41أصبحت بعد الإستدراك المنشور في العدد ،دخول الأمر حیز التنفیذ

الرسمیة تنص على بقاء هذه المواد ساریة المفعول إلى غایة انقضاء المیعاد المحدد في 

میعاد سریان الأحكام الجدیدة المتعلقة 27للتذكیر حددت المادة الأمر ،من ذات 27المادة 

، أي أنه ستنتهي في الجریدة الرسمیةبالمثول الفوري بعد ستة أشهر من تاریخ نشر الأمر

لیحل محلها 2016جانفي 24من على أساس إجراءات التلبس ابتداءالجزائیةالمتابعات

.1العمل بإجراءات المثول الفوري

حیز التطبیق صدرت تعلیمة من طرف 02-15نه و قبل دخول القانون أحیث 

29/09/2015المدیریة العامة للشؤون القضائیة و القانونیة التابعة لوزارة العدل بتاریخ 

موجهة إلى كامل المحاكم على مستوى التراب الوطني لتوضیح كیفیة 777/152تحت رقم 

ه المواد ، فلماذا بعدم وضوح هذأنه اعتراف ، و بذلك یمكن الإستنتاج تطبیق هذا الإجراء

.النص الواضح لا یحتاج إلى توضیح ستضطر الوزارة لإصدار هذه التعلیمة ؟ ف

، تأكد معظم القانونیین أن بمجرد صدور هذا القانون بهذا الشكل من عدم الوضوح

التطبیق المیداني له و الممارسة الفعلیة لهذا الإجراء سیخلق الكثیر من الإشكالات و 

في مواجهة الجهاز القضائي أو في مواجهة أطراف الخصومة الجزائیة و ذلك السلبیات سواء 

:ما سنتطرق له في الفرعین التالیین

.175غناي رمضان ، مرجع سابق ص -1

.354ـ عبد الرحمان خلفي، مرجع سابق ص 1
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:الفرع الأول

:عیوب نظام المثول الفوري في مواجهة أطراف الخصومة

سنركز في دراستنا لعیوب نظام المثول الفوري في مواجهة طرفین أساسیین في 

، و سنتعرض إلى عیوب نظام المثول الفوري التي تؤثر المتهمالخصومة و هما الضحیة و 

.سلبا علیهما أثناء التطبیق العملي لهذا الإجراء

:عیوب نظام المثول الفوري في مواجهة الضحیة: أولا 

إن أكثر ما یعاب على المشرع الجزائري عند استحداثه لنظام المثول الفوري هو إغفاله 

.لدعوى الجزائیةو تناسیه لأمر الضحیة في ا

لم یتطرق لحقوق الضحیة في الجریمة باعتباره طرف و خصم في 02-15فالأمر 

، بحیث لم ینص على منحه حق الإستعانة بمحام عند مثول المتهم أمام الدعوى العمومیة

، و كذا عدم تمكین دفاع الضحیة من وضع تحت تصرفه نسخة من ملف وكیل الجمهوریة

، وعدم قیام رئیس قسم الجنح على تنبیه الضحیة بأن له لى الملفالإجراءات للإطلاع ع

، كما لم ینص المشرع عند تقریر الحق بتحضیر دفاعه كما هو الحال بالنسبة للمتهم

تخاذ تدبیر في االضحیة أو دفاعه لمعرفة رأیها المحكمة تأجیل القضیة الإستماع إلى طلبات

.قانون الإجراءات الجزائیة6مكرر 339من التدابیر التي نصت علیها المادة 

جاء لحمایة ،في صیغته الحالیة2015جویلیة 23المؤرخ في 02-15فالأمر 

المتهم من خلال التقلیل من الحجز تحت النظر و التقلیص من الحبس المؤقت و تسریع 

، أما الضحیة في إجراءات المحاكمة مع ضمان حقوقه كاملة بما فیها الحق في الدفاع

الجریمة بالرغم من أنه هو من ارتكبت ضده الجریمة و اهتزت حقوقه المكفولة دستوریا و 

إلا أنه بقي بعیدا عن هذه الإجراءات الجدیدة التي تحسب للمشرع الجزائري في أنه ،قانونیا
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سایر الأنظمة التي أخذت بنظام المثول الفوري للمتهم بحیث مكن الضحیة فقط من 

، و هذا غیر كاف بالنسبة لما یتمتع به كیل الجمهوریة للحضور أمامهاستدعائه من طرف و 

.1المتهم من حقوق في إجراءات المثول الفوري 

، فركز على حقوق وحریة المتهم فهذا الإجراء لم یوازن بین طرفي الخصومة الجزائیة

مسك ، حتى أنه إذا لم یتبشكل أساسي متناسیا وجود طرف ثاني في الخصومة الجزائیة

المتهم بالتأجیل في الدعوى لتحضیر دفاعه فإنه قد یتم الفصل في الدعوى في نفس یوم 

، ومنه لا یمكن للضحیة الذي یكون مشتت الأفكار بسبب صدمة الجریمة المرتكبة المثول

.2، أو أن یدافع عن نفسه و یقدم طلباتهضده أن یحضر جلسة المحاكمة

حتى المشرع الفرنسي في إجراء المثول  هه هو أنوما یمكن ملاحظته أو التنبیه إلی

فرغم هذه السنین من التجربة في هذا الإجراء لم ، حقوق الضحیةالفوري أهمل أو تناسى

یتدارك هذا العیب بإدخال تعدیل یكفل حقوق الضحیة كاملة مثله مثل المتهم باعتباره طرف 

.من أطراف الخصومة له حقوق مكفولة دستوریا

:وب نظام الفوري في مواجهة المتهمعی:ثانیا

، ما یمكن ملاحظته و استنتاجه هو أن المثول الفوري في بعودتنا إلى كامل ما سبق

إجراءاته جاء أساسا لحمایة حقوق و حریات المتهم بالدرجة الأولى إلى غایة إهمال حتى 

ءات و إذا ، لكن التطبیق العملي لهذه الإجراالطرف الآخر في الخصومة و هو الضحیة

قیمنا هذه المدة التي دخل فیها هذا القانون حیز التنفیذ فنجد أن هناك عیوب تشوب  هذا 

:یلي او هي التي سنتعرض لها فیمأیضاالنظام في مواجهة المتهم

.493-481ـ عبد الرحمان خلفي، مرجع سابق ص، 1

.38ـ بولخوة إبتسام، مرجع سابق ، ص 2
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:ـ العیوب المتعلقة بحق الدفاع1

و خصوصا في الجانب المتعلق بالمثول الفوري كرس حق المتهم 02-15إن القانون 

، أو قبل المحاكمة و أثناء في الدفاع باستحضار محام سواء أمام وكیل الجمهوریة

339، 4مكرر339، 3مكرر339المحاكمة، وذلك ما نصت علیه صراحة المواد 

.قانون إجراءات جزائیة5مكرر

ذكورة من حرص على حق المتهم في الدفاع إلا أنه و رغم ما جاء في نص المواد الم

یتضمن انتقاصا من هذا الحق بعدم النص صراحة على وجوب حضور المحامي عند تقدیم 

، وجعله أمرا اختیاریا یخضع و كذا أثناء المحاكمة1المتهم و استجوابه من وكیل الجمهوریة 

الحق المكفول لهم قانونا و یؤدي جعل معظم المتهمین یستغنون عن هذا ا، مم2لرغبة المتهم

بهم ربما لتلقي عقوبات قاسیة بسبب عدم تمكنهم من استغلال الأمور التي هي لصالحهم في 

خاصة و أن إجراء المثول الفوري و ما یمتاز به من سرعة لا یخدم ، الدفاع عن أنفسهم 

.المتهم من أجل التركیز في الدفاع 

راحة على وجوب حضور المحامي عند تقدیم المتهم ، فقد نص صأما القانون الفرنسي

، و في حالة تعذر اختیاره من المتهم یتم الإستعانة بنظام واستجوابه من وكیل الجمهوریة

، بوضع قائمة لمحامین مداومین على مستوى الجهة القضائیة مع التنویه المساعدة القضائیة

و هو ما یسمح للمحامي بالتحضیر ، إلى ذلك في محضر الإستجواب تحت طائلة البطلان

لمبادئالجید و دراسة الملف ووضع استراتیجیة دفاع أمام جهة الحكم وفق ما یستجیب 

472ـ بوسري عبد اللطیف، مرجع سابق ، ص 1

.23ـ العابد فطوم، مرجع سابق ، ص 2
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من قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي على 397، حیث تنص المادة 1المحاكمة العادلة 

.إلزامیة حضور المحامي

إجباریا قبل إجراء المثول الفوري، مع العلم أن القانون الفرنسي اعتبر حضور المحامي 

صلح الإجراء ، أ"قانون الأمن و الحریة "المسمى 1981فیفري 2في القانون الصادر في 

ح ، فأصب)من القانون 52إلى  48المادة (المباشرة إلى المحكمة و أسس إجراء الإحالة

لم یكن به الحال ذلك ما(بالحضور الإجباري للمحامي قانون الإجراءات الجزائیة یأمر

، أما 2)أیام كحد أقصى3في السابق أجل (و یمدد الأجل للمتهم لتحضیر دفاعه )سابقا

.المساعدة القضائیة إطارعند تعذر اختیار المتهم لمحام كما ذكرنا یتم الإستعانة بمحام في 

، نقابات المحامین نظمت من أجل ضمان حقوق المتهم و التساوي في المحاكمات

، فتنظیم المداومات في ومات في الجنح ، و التنظیم قد یختلف حسب عمل كل منظمةمدا

، قد تكون المداومات في المثول الفوري غیر الجنح قد تأخذ أشكالا مختلفة في النقابات

، لكن في النقابات الصغیرة المداومات قد تكون ، فالمتطوعون فقط من یشاركونإجباریة

.إجباریة

« A fin de garantir l’accès au droit des prévenus et la légalité des

procès, les barreaux organisent donc des permanences pénales, dont

l’organisation peut varier en fonction des territoires.

L’organisation des permanence pénales peut prendre différentes

formes dans les barreaux, les permanences prenant en charge les

comparutions immédiates ne sont pas obligatoire, et seuls des

.472مرجع نفسه  ، ص ـ بوسري عبد اللطیف،1

2 – Comparution immédiate page2 disponible à l’adresse :

https ://fr.wikipedia.org/wiki/comparution immédiate.30/05/2018 20 :00.
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volontaires y participent, toutefois, dans les plus petit barreaux, des

permanence peuve être obligatoire » 1.

كما یمكننا ذكر تفصیل آخر یعتبر عیبا في حضور المحامي أمام وكیل الجمهوریة إذ 

أن حق المتهم في الإستعانة بمحام عند مثوله أمام وكیل الجمهوریة و في هذه الحالة یكون 

في حین أن القانون الفرنسي أقر للمحامي حق الإدلاء 2دور المحامي سماعیا فقط 

فما هو دور الدفاع إذا أمام وكیل الجمهوریة في القانون الجزائري باعتبار .3ملاحظاتهب

حضوره یكون سماعیا فقط ؟ 

عیب آخر یشوب حق الدفاع هو أن مدة اتصال المحامي بموكله بقي ثغرة القانون 

، إذ أن المشرع لم ینص علیها صراحة ، حتى و لو أنه أقر للمتهم و كرس له هذاالجدید

، لكن وقت المحادثة من المحادثة بین المتهم و محامیه، حیث تم تخصیص غرفةالحق

هل الوقت الممنوح سیكفي المحامي مع و ؟  ؟ وعلى أي معیار سیعتمد في تحدیدهسیقرره

؟ وحتى التعلیمة التي صدرت بتاریخ موكله من أجل تحضیر دفاع متهم سیحاكم بعد حین

الأمر لیست في متناول الجمیع من أجل اطلاع المحامي و فیم یخص هذا 29/09/2015

، فما ، بالإضافة إلى أن غرفة المحادثة نفسها إن وجدتالمتهم على الحقوق المكفولة قانونا

هي هذه المعاییر و المواصفات التقنیة التي یتعین أخذها بعین الإعتبار؟ وهل حقا هذه 

اصة و أن الإمكانیات المادیة من أجل ذلك خ ؟ الغرفة متواجدة على مستوى كل المحاكم

.غیر متاحة 

1–Douillet(anne-cécile), Soubirans(thomas Soubiran), Léonard(thomas), yazadanpanah

(helena), Logiques contraintes et effets du recours aux comparution immédiate, Etude de cinq

juridiction de la cour d’appl de Douai (Rapport de recherche) 11.45 mission de recherche,

droit et justice, centre national de recherche scientifique université de lille2, centre d’études et

de recherche administrative, politique et sociale page 167,168 .

.472ـ بوسري عبد اللطیف، مرجع سابق ص 2

.30ـ بلخوة إبتسام، مرجع سابق ص 3



الإطار التطبيقي لنظام المثول الفوري                                     الفصل الثاني

67

، مم یجعل 02-15كل هذه التساؤلات أوجبتها الثغرات الموجودة في القانون رقم 

.المساس بحقوق المتهم في هذه النقطة ممكنا إلى حد بعید و دون إمكانیة إدراكه

قاضي ، فإن كانأما فیما یخص حق المحامي في الإطلاع على ملف القضیة

الموضوع یضطر إلى قراءة ملف القضیة أثناء انعقاد الجلسة فإن المحامي ینتقل مباشرة 

، الأمر الذي یتنافى و الحقوق الأساسیة للدفاع عن موكله و هو لم یطلع على الملف أصلا

، بالإضافة إلى أن آلیة تأجیل هذا النوع من القضایا سیؤدي بقاضي الموضوع للمتقاضین

هذا إذا كان ، 1، مما یعني ببساطة العودة إلى نفس النظام القدیم أوامر الإیداعإلى إصدار

، أما في حالة عدم استعانته بمحام فضمانته للدفاع غیر للمتهم محامي متأسس في حقه

كافیة لعدم تمكینه من الإطلاع على ملف الدعوى المحرر ضده للدفاع عن نفسه عكس 

.ذا الحقالمشرع الفرنسي الذي تفطن له

فالضمانات الممنوحة للمتهم في التشریع الفرنسي أوسع من تلك الممنوحة له في 

.التشریع الجزائري على الرغم أنه اقتبس هذا النظام منه

، و إن لم یكن له فقد أوجب القانون الفرنسي حضور المحامي أثناء استجواب المتهم

لبه یتم إخطار نقابة المحامین على ، و بناءا على طمحام جاز له أن یطلب تعیین محام

، و في حال لم یختار المتهم محامي للحضور معه الفور من طرف وكیل الجمهوریة

للإستجواب یتم تمكینه من ملفه لمراجعته و معرفة ما یحتویه لیتمكن من الدفاع عن نفسه 

.2أمام ممثل النیابة العامة

23ـ العابد فطوم، مرجع سابق ص 1

  .30و 39ـ بلخوة إبتسام، مرجع سابق ص2
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:الجمهوریةالعیوب المتعلقة بالإجراءات أمام وكیل -2

قانون الإجراءات الجزائیة حق الإستعانة بمحام عند مثوله 3مكرر 339أقرت المادة 

، و لكن ما یعاب ، و یجب أن ینوه في محضر الإستجواب بحضورهأمام وكیل الجمهوریة

على هذا الإجراء و على هذه المادة هو عدم فصلها في بطلان محضر الإستجواب إن لم 

، وتنبیه المتهم أن له الحق في الإستعانة ، كحضور المحاميللازمة فیهتدرج الشكلیات ا

.1بمحامي

في حین أن المشرع الفرنسي أكد على وجوب تجرید كل هذه الشكلیات بالمحضر 

.2المحرر من طرف ممثل النیابة العامة تحت طائلة البطلان

الإجراءات الجزائیة كانت من قانون 2مكرر 339، فالمادة أما استدعاء الأطراف

كما یبلغ ،صریحة في إلزام وكیل الجمهوریة بإبلاغ المتهم بأنه سیمثل أمام المحكمة فورا

یخص تبلیغ المتهم فذلك لا یطرح أي إشكال باعتباره  ا، فیمالضحیة و الشهود بذلك أیضا

لجزائري أنه ، و لكن ما یعاب على التشریع اسیمثل أمام المحكمة تحت الحراسة الأمنیة

، و من جهة أعطى لضابط الشرطة القضائیة صلاحیة استدعاء الشاهد شفهیا من جهة

، فالإستدعاء الشفهي الغیر المقید في أخرى فرض عقوبات على الشاهد في حال تخلفه

، الأمر الذي یمكنه من محضر و غیر ممضي من طرف الشاهد لا یعتبر دلیلا فعلیا ضده

، و هذا ما یؤثر سلبا على المتهم الذي قد تكون 3بحجة عدم الإستدعاء التهرب من العقوبة 

.شهادة الشهود لصالحه في جلسة المحاكمة

.472بوسري عبد اللطیف، مرجع سابق ص 1

.المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي466-83من القانون رقم 393المادة ـ  2

.29ـ بلخوة إبتسام، مرجع سابق ص 3
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صحیح أنه یحسب للمشرع الجزائري موضوع تجرید وكیل الجمهوریة من سلطة إصدار 

، ، فهذا یخدمهم بجعل قاضي الحریات هو الحامي الرئیسي للحریاتالأمر بحبس المتهمین

إحالة صلاحیةهة أخرى ترك لوكیل الجمهوریة ن نفس المشرع أهمل تفصیل أنه من جلك

.المتهمین سواء أمام التحقیق أو إلى قاضي الحكم للخضوع لإجراء المثول الفوري

فر المتهم على ضمانات المثول أمام القضاء من عدمه یرجع لوكیل اتقدیر هل یتو 

، أمام النیابة في التعسف في استعمال هذا الحق، و هذا ما یفتح المجال الجمهوریة

مكرر و 339في المواد ، خاصة أن المشرع أغفل كذلك التدقیقباعتبارها سلطة اتهام

، فاشترط ، فلم تكن واضحة بقدر الإمكان للحد من المساس بحقوق المتهم1مكرر339

، و لا تقضي ة متلبسا بهاالمشرع لإحالة المتهم أمام المحكمة أن تكون الوقائع تشكل جنح

و أیضا أن لا یقدم المتهم 1القضیة إجراء تحقیق قضائي و لا إجراءات تحقیق خاصة

.ضمانات للمثول أمام القضاء

ووكیل الجمهوریة في هذه الحالة سیقدر كون الجریمة متلبسا بها أو أنها في إطار 

ما ینعكس على سلطة اختیار التحقیق الإبتدائي و كل ذلك راجع لعدم وضوح المواد و هو 

توسع أیضا في وصف الجریمة بأنها تج .إ.ق 41ة خاصة و أن نص المادة طریق المتابع

إذا وجدت دلائل أو آثار تدعو إلى افتراض مساهمة المتهم في "في حالة تلبس في عبارة 

بل ، و لم یحدد المشرع الفاصل الزمني بین وقوع الجریمة و مشاهدة الجاني 2"الجنحة

.3و أخضعها لقضاة الموضوع"وقت قریب جدا "اكتفى بعبارة 

.21ـ بلخوة إبتسام، مرجع سابق ، ص 1

.37ـ بن مداني أحمد، مرجع سابق ص 2

.37مرجع سابق ص ـ العابد فطوم،3
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و یترتب على ذلك أنه إذا أحیل المتهم على المحكمة بناءا على إجراءات المثول 

، فلا یمكن لجهة الحكم أن تبطل إجراءات المتابعة بهذا الطریق لعدم اقتناعها بقیام  الفوري

كما أنه لیس من حق المتهم المناقشة في هذا ، 1، إذ لا بطلان بدون نصحالة التلبس

.الموضوع 

أما ضمانات المثول أمام القضاء فهو معیار غیر كاف لوحده للتصرف بـإجراء المثول 

، كما أن هذه الضمانات المقصودة غیر محصورة في المواد مما یجعل النیابة قادرة 2الفوري

 . همعلى التعسف في تحدیدها ذلك ما یؤثر سلبا على المت

ف شرطین أما بخصوص المشرع الفرنسي فكان أكثر دقة في هذه النقطة إذ أنه أضا

طار إجراءات المثول الفوري و قد خص هذه الشروط في المواد من آخرین لمثول المتهم في إ

.مكرر قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي 397إلى  393

Prévue par les articles 393 à 397-7 du code de procédure pénale,

la comparution immédiate nécessite la réunion de ces trois conditions :

 les charges réunies doivent paraître au parquet suffisantes

pour que le prévenu soit déféré au tribunal ;

 la peine d'emprisonnement encourue doit être au moins

égale à deux ans et, en cas de délit flagrant, supérieure à six

mois ;

il faut enfin qu'il ne s'agisse pas d'un mineur, ni d'un délit

de presse, ni d'un délit politique, ni d'une infraction dont la

procédure de poursuite est prévue par une loi spéciale.

.38ـ بن مداني أحمد، مرجع نفسه ، ص 1

.471بوسري عبد اللطیف ، مرجع سابق ص -2
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:بمعنى أن الشروط  في القانون الفرنسي هي

.الأعباء المتجمعة للنیابة كافیة لإحالة المتهم أمام المحكمةأن تكون

، و في حالة أن یكون الحد الأقصى المقرر للعقوبة یساوي أو یقل عن سنتین

.أشهر6الجریمة المتلبس بها أكثر من 

، أو الجرائم ، أو جرائم الصحافةو في الأخیر یجب أن لا یتعلق الأمر بالحدث

.تخضع لقانون خاصتكون فیها إجراءات المتابعةنحة ، و لا بجالسیاسیة

ل لم یترك المجال للنیابة فالقانون الفرنسي في هذا الصدد فصل في هذه المواد بشك

للتعسف في حق المتهم بإحالة الملف على المثول الفوري إن لم یكن الأمر یستدعي 

لم یمنح لجهة ذلك، خاصة و أنه من جهة أخرى و على عكس المشرع الجزائري الذي

، فإن القانون الفرنسي الحكم الفرصة لإبطال إجراءات المتابعة عن طریق المثول الفوري

، من جهة أخرى إذا أدرك أن أقر أن المحكمة لها الحق في طلب معلومات إضافیة

، فالمحكمة یمكن لها إحالة القضیة معقدة لا یمكن النظر فیها بإجراءات المثول الفوري

، ، وفي هذه الحالة وكیل الجمهوریة ملزم بإعلام قاضي التحقیقى النیابةالملف عل

، من أجل الوضع في الحجز المؤقت الذي بدوره یمكنه إعلام قاضي الحریات و الحبس

).من قانون الإجراءات الجزائیة2-397المادة (

« Le tribunal peut également ordonner d'office un supplément

d'information. Par ailleurs, s'il estime que le dossier est trop complexe

pour être jugé selon la procédure de comparution immédiate, le

tribunal peut renvoyer le dossier au parquet. Dans ce cas, le Procureur

de la République est conduit à saisir un juge d'instruction, qui lui-

même pourra saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de
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placement en détention provisoire (article 397-2 du Code de procédure

pénale). » 1

:الإجراءات أثناء المحاكمةبالمتعلقةعیوبال - 3

إلى قسم الجنح لجلسة المثول الفوري بعد إحالة الملف من طرف وكیل الجمهوریة 

، و هذه المرحلة أیضا من الإجراءات تشوبها بعض العیوب التي تبدأ إجراءات المحاكمة

، فإلى جانب بعض النقاط التي تمس حق الدفاع في هذه المرحلة التي لا تخدم المتهم

هناك أیضا ما یؤثر سلبا على ،قد تطرقنا إلیها فیم سبق في المساس بحقوق المتهم

:یلي االمتهم سنتعرض لها فیم

و  ،أول العیوب هو أن المتهم یمثل في الجلسة بكل حریة لیس موقوف من جهة-

، ألا یعتبر هذا مساسا بحریة المتهم؟  من جهة أخرى یكون تحت الحراسة الأمنیة

تسیر علیها الدعوى سواء إذا سارت الدعوى في نفس الیوم فإن السرعة التي-

بحضور المحامي أو عدمه في غالب الأحیان یؤثر سلبا على المتهم كون هذه السرعة 

التي تمتاز بها إجراءات المثول الفوري لا تمنح القدر الكافي من الوقت للحصول على 

، ولا تمنح القدر الكافي من الوقت للقاضي من أجل دلائل البراءة أو التخفیف مثلا

، ، خاصة إن تعددت القضایا في نفس الجلسةطلاع على الملف و التدقیق فیهالإ

یؤثر سلبا على قرار القاضي في  افیمكن أن لا یمنح للمناقشة القدر الكافي من الوقت مم

إصدار حكم مشدد لا یعكس و لا یتطابق مع ما یستحقه المتهم ، و أكبر دلیل على ذلك 

الجنح في إطار المثول الفوري مقارنة بما هي علیه هو شدة العقوبات على مستوى قسم

، و كذلك في الجنح العادیة أو ما كانت علیه في المثول على أساس الجنح المتلبس بها

یمكن للقاضي إصدار حكم قد یصل إلى غایة الإدانة بسنتین أو أكثر حبس نافذة إلى 

1 – La comparution immédiate,op cit, p 2 .
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جهة الإستئناف و هذا دلیل جانب الغرامة في حین یستفید المتهم من البراءة على مستوى

.على أن الملف لم یأخذ حقه من الدراسة أمام المحكمة

و هذه السرعة في المحاكمة  قد تؤثر سلبا على المتهم خاصة و أن معظم 

، من أجل التخلص من الألم المتهمین و حتى أولیائهم یرغبون في المحاكمة الفوریة

، فیرغبون في وخوفا من الحبس المؤقت، النفسي الناجم عن طول إجراءات التقاضي

.1الحصول على حكم قضائي سریع مهما كانت عواقبه

فمدة جلسات المثول الفوري تثیر إشكالا فقد سمحت الدراسات التي أجراها مرصد 

، خاصة في ظل كثرة دقیقة لجلسة المثول الفوري36المثول الفوري في فرنسا بإحصاء 

ذي یأخذه كل من قاضي الحكم و ممثل النیابة العامة و ، أین یصبح الوقت الالقضایا

.ممثل الدفاع قصیر جدا مع إهمال لحقوق الضحیة

، أو إذا إذا تقرر تأجیل الدعوى لجلسة لاحقة سواء بطلب من المتهم أو محامیه-

:رأت المحكمة ضرورة لذلك فهذا التأجیل فیه عیوب و مساس بحقوق المتهم تتمثل فیم یلي

یقوم الرئیس بتنبیه المتهم أن "من الإجراءات الجزائیة تنص 5مكرر 339ـ المادة 

.له الحق في مهلة لتحضیر دفاعه و ینوه عن هذا التنبیه و إجابة المتهم في الحكم

إذا استعمل المتهم حقه المنوه عنه في المادة السابقة منحته المحكمة مهلة ثلاثة 

.أیام على الأقل

".الدعوى مهیأة للحكم أمرت المحكمة بتأجیلها إلى أقرب جلسة إذا لم تكن

.476ـ بوسري عبد اللطیف، مرجع سابق ، ص 1
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، فمدة التأجیل ما یعاب على المشرع في هذه المادة واضح بمجرد الإطلاع علیها

، لكن من جهة أخرى قد تؤثر سلبا على هذه قد تخدم المتهم من أجل تحضیر دفاعه

،و غیر معینة تعیینا دقیقا كافیاحقوق المتهم باعتبار المدة المقررة للتأجیل غیر واضحة

أیام على الأقل هي مدة مفتوحة لكل الإحتمالات فإذا اعتبرنا المدة في حدها  3ف 

، أما إذا الأدنى هو ثلاثة أیام فهذه المدة قصیرة لا تخدم المتهم في تحضیر دفاعه

، یلتحدثنا عن الحد الأقصى فهي غیر محددة مما یجعل المحكمة قد تتعسف في التأج

، و ، ذلك ما یجعلنا نعود للنظام القدیمخاصة أن التأجیل قد یكون وراءه حبس مؤقت

.فقدان المثول الفوري لمبادئه الخاصة

، و هذه المدة أیضا و المادة في فقرتها الثانیة تتحدث عن التأجیل لأقرب جلسة

 ىبعودتنا إل، أما ، فأقرب جلسة قد تفتح المجال لعدة احتمالات أیضاغیر محددة

قانون من 397في المادة و ذلك القضیة هذه القانون الفرنسي نجده قد فصل أكثر في 

4شهرین إلى (و الذي حصر التأجیل بین أسبوعین و ستة أسابیع ،الإجراءات الجزائیة

.1)أشهر عندما تتجاوز العقوبة سبع سنوات

لأجل تحضیر دفاعه جیدا نسبیا للمتهم إعطاء هذه المدة الطویلة و الحكمة من 

.2خلال مدة معقولة حسب متطلبات الإتفاقیة الأروبیة لحقوق الإنسان

Article 397-1 du code de procédure français:

Si le prévenu ne consent pas à être jugé séance tenante ou si l'affaire ne

paraît pas en état d'être jugée, le tribunal, après avoir recueilli les observations

des parties et de leur avocat, renvoie à une prochaine audience qui doit avoir lieu

dans un délai qui ne peut être inférieur à deux semaines, sauf renonciation

expresse du prévenu, ni supérieur à six semaines.

.224ـ بوصیدة فیصل، مرجع سابق ص 1

.474ـ بوسري عبد اللطیف، مرجع سابق ص 2
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Lorsque la peine encourue est supérieure à sept ans d'emprisonnement, le

prévenu, informé de l'étendue de ses droits, peut demander que l'affaire soit

renvoyée à une audience qui devra avoir lieu dans un délai qui ne peut être

inférieur à deux mois, sans être supérieur à quatre mois1.

، ینشأ بالضرورة البت في حریة المتهم بعد سماع طلبات عندما یتقرر تأجیل الدعوىـــــ      

التدابیر بترك صحیح أن المشرع وفق كثیرا في ترتیب ،النیابة و المتهم و دفاعه إن وجد

لكن ، 2، أو وضعه في الحبس المؤقت، أو إخضاعه لتدابیر الرقابة القضائیةالمتهم حرا

:أكبر الإشكالات المطروحة هو في وضع المتهم في الحبس المؤقت

لكن السؤال الذي یطرح ،المشرع جرد وكیل الجمهوریة من سلطة إصدار أمر الإیداع

في هذه الحالة هو هل یمكن تصور القاضي الذي یأمر بإیداع المتهم رهن الحبس المؤقت 

؟ فهنا قاضي الحكم بإصداره لأمر هو نفس القاضي الذي سیحاكم أمامه نفس المتهم

حق الإیداع یدل على قناعته بخطورة الوقائع و الإشكال یكمن عند النطق بالحكم بالبراءة في 

نسي أنشأ المشرع الفر أما 3، المتهم و بالتالي یعد الأول حكما مسبقا و تعسفا على المتهم

) عقاضي الحریات و الإیدا juge des liberté et de la détention) و هذا بموجب قانون في

، یختص هذا القاضي ، و هو قاضي حكم یعینه رئیس المرافعات الكبرى2000جوان 15

متهمین في الحبس المؤقت و بالإفراج علیهم و تقریر الرقابة القضائیة و غیرها من بإیداع ال

، هكذا لم یعد لوكیل الجمهوریة و لا لقاضي التحقیق في فرنسا سلطة وضع الصلاحیات

، توجه الطلبات إلى قاضي الحریات الذي یحق له وحده المشتبه فیهم رهن الحبس المؤقت

.4تقریر الإیداع

1 – code de procédure pénal français.op.cit

.474ـ بوسري عبد اللطیف، مرجع سابق ص 2

.46ـ العابد فطوم، مرجع سابق ص 3

.183ـ غناي رمضان، مرجع سابق ص 4
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السیاق أیضا فقاضي الحكم في القانون الجزائري لم توضح له معاییر و في نفس

،  من إطلاق سراح المتهم أو محددة یعتمد علیها في تقریر إحدى الحالات المذكورة

، أو استثناءا الأمر بالحبس المؤقت ذلك ما یجعل هذا إخضاعه لتدابیر الرقابة القضائیة

، و ذلك یختلف من تأویله و قناعته الشخصیةالأمر یخضع للحریة الخاصة للقاضي و ل

، فأصبح إجراء المثول الفوري آلة تؤدي مباشرة للمؤسسة قاض لآخر و من محكمة لأخرى

، لذلك فهذا الإجراء هو إجراء العقابیة حیث یكون المتعرضون له بمثابة اللقمة السائغة

ن ی، المدمنن و المتجولین، المشردی، المهاجرینمناسب لفئات الأكثر ضعفا كاللاجئین

، لذلك فهو إجراء لا یرید فهم ، الأشخاص الخطیرون من ذوي الأمراض العقلیةالكحولیین

.1الأشخاص بقدر ما یركز على الأفعال

بعد تأجیل قضیة المثول الفوري هي لقد سبق القول أن الأوامر الصادرة عن القاضي

، وهذا عیب و مساس 6مكرر 339ذلك ما تؤكده المادة للاستئنافأوامر غیر قابلة 

، ، لأن إیداع المتهم الحبس المؤقت استثناء من القاعدة و هو إطلاق سراحهبحقوق المتهم

وإن كانت المواثیق الدولیة أعطت للمتهم أو دفاعه حق الطعن في هذا الإجراء حتى 

، و هو ما یعتبر مساسا بحریة حقالإستثنائي إلا أن المشرع الجزائري نزع منه هذا ال

.2المتهم

و في هذا الشأن فالمشرع الجزائري حذى حذو نظیره الفرنسي الذي كان له نفس الرأي 

من المادة  2الفقرة (في مسألة استئناف الأوامر الصادرة عن قاضي الحریات و الحبس 

).من قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي397

par le juge des libertés et de la détention, établit saL’ordonnance rendue

décision sur le fait de savoir s’il place ou non, le prévenu en détention provisoire. Cet

.226ـ بوصیدة فیصل، مرجع سابق ص 1

.39بلخوة إبتسام، مرجع سابق ص2
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397 du code de procédure(alinéa 2, articleacte judiciaire n’est pas susceptible d’appel

1
pénale)

هو من قییم العملي للمثول الفوريالعیب الآخر الذي یمكن أن نستخلصه من التـــــ 

  :الإطارالأحكام الجزائیة الصادرة في هذا 

ینطق القاضي بالحكم سواء في نفس جلسة المحاكمة أو خلال جلسة لاحقة محددة 

، وهذا لسة، فالأمر یرجع دوما إلى قرار رئیس الج، فهذا التاریخ غیر محدد قانوناالتاریخ

فیه مساس بخصوصیة السرعة في إجراءات المثول الفوري خاصة إذا كانت القضیة قد 

، یضاف إلیها تأجیل النطق بالحكم و في معظم الأحیان المتهم أجلت في جلسة سابقة

یكون في الحبس المؤقت ما یعني أنه سیبقى موقوفا طیلة هذه الفترة و هذا ما یمس بحقوقه، 

متثل أمام المحكمة على أساس إجراءات المثول الفوري وجد نفسه في نتائج باعتبار أنه ا

جلسة المحاكمة العادیة للجنح رغم أن إجراءات المثول الفوري تفرض على القاضي احترام 

.أول خاصیة لهذا الإجراء و هي سرعة المحاكمة 

ء سواء في الجزائر لإجرابالإضافة إلى هذا العیب المذكور فإن التقییم التطبیقي لهذا اــــــ 

، أي أن معظم الأحكام الصادرة بت شدة الأحكام الصادرة في حق المتهمینثأو في فرنسا أ

المثول  إطار، و كأن من امتثل في ، إذ أن معاییر الإدانة تخضع للقاضيمتشدد فیها

.الفوري فالإدانة هي مصیره المحتوم

1 -CAROLINE LOPEZK, La procédure de comparution immédiate,2016,page3,disponible à

l’adresse : https : // vincennes parisot.wordpress.com/2018/04/08 le 30/05/2018

20:30
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، فالمحكمة الفوریة أو الصغیرة تعزز هدفا قویا یتمثل في ثقة ضحایا الجرائم بالعدالة

.1ى تمثل سببا مباشرا لنتائج الزیادة في معدلات الأحكام بالحبسر إلا أنها من ناحیة أخ

، و التشدید في الأحكام هي خاصیة هذا الإجراء سواء في الجزائر أو في فرنسا

ام بها المختصون في فرنسا سواء وكلاء الجمهوریة أو القضاة أو قالتي فمعظم الدراسات

، فإحصائیات الأحكام الصادرة في المثول الفوري تدل على المحامون تؤكد هذا الأمر

منطوق بها أكثر شدة من ل، من جهة أخرى العقوبات االخاصیة القمعیة لهذا الإجراء

.العقوبات المنطوق بها في الإجراءات الأخرى

« L’analyse statistique des jugements de comparution immédiate met en
évidence le

caractère répressif de la procédure de comparution immédiate. Les peines
prononcées y sont,

toutes choses égales par ailleurs, plus sévères que via d’autres procédures »

، فأحكام الحبس أیضا الإحصائیات العلاقة بین المثول الفوري و أحكام الحبسو تؤكد

في إجراء المثول الفوري في المواقع أو الجهات التي 10متهمین من أصل 7یتعرض لها 

فیم یخص الإستدعاء 10، في حین لا تطبق إلا على متهمین من أصل تمت فیها الدراسة

.2ستدعاء المباشرعن طریق الشرطة القضائیة و الإ

هذه الدراسات التي تمت في فرنسا في مختلف المحاكم كانت استنتاجاتها كما ذكرناها 

أحكام مشددة تؤدي إلى الحبس في معضمها و هي دراسة بعد سنین متعددة من المثول 

.هذا الإجراء لم یحقق الغرض المرجو منه، مم یعني أن الفوري

.228ـ  بوصیدة فیصل، مرجع سابق ص 1

2 – Douillet(anné-cécile), Soubirans(thomas Soubiran), Léonard(thomas), yazadanpanah

(helena),op,cit p 101 , 52.
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إلیه في هذا العنصر یمس فئة خاصة من المتهمین، العیب الأخیر الذي سنتعرض ــــ 

إذ أن المشرع الجزائري في المثول الفوري و على عكس الإجراء الذي جاء من قبله و هو 

إجراء التلبس لم یكن واضحا بما فیه الكفایة لیرفع اللبس عن الفئات المستثناة من هذا 

.الإجراء

لى تطبیق إجراء المثول الفوري في مكرر حصرت الإستثناءات الواردة ع339المادة 

، على عكس ما كان حالة واحدة و هي حالة الجنح التي تخضع لإجراءات تحقیق خاصة

، أي وجود ثلاث استثناءات أخرى تتمثل في الجنح ذات الطابع  السیاسي،في السابق

.جنح الصحافة و الجنح المرتكبة من طرف الأحداث

وسع  قدتساءلون هل هذا یعني أن المشرع جعل القانونیین یعدم الوضوح في هذه المواد و 

1من نطاق إجراءات المثول الفوري لیشمل هذا النوع من القضایا ذات الصبغة الخاصة؟ 

معظم الإجابات كانت بالنفي معتبرین أنه من غیر الممكن تطبیق هذا النوع من 

على الأحكام الصادرة في الإجراء على الصحافة و الجرائم السیاسیة و الأحداث قیاسا

.المثول الفوري على أساس التلبس و قیاسا كذلك على القانون الفرنسي الذي استثناها

، باعتبارها كانت ع للقوانین الخاصة بهذه الفئات من المتهمینبالإضافة إلى التوس

، وعلى أساس ذلك افترضوا عدم إمكانیة تطبیق المثول الفوري واضحة في هذا الشأن

.یهاعل

من الدستور  4فقرة  50، المادة بالنسبة للصحافة لا تخضع لعقوبات سالبة للحریةــــ

.470.471ـ بوسري عبد اللطیف، مرجع سابق، ص  1
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"تنص 1996الجزائري لسنة  و "  لا یمكن أن تخضع جنحة الصحافة لعقوبة سالبة للحریة:

.1من إجراء المثول الفوريهذا كاف من أجل استثناء هذه الفئة 

تنص فقط على الغرامات 05-12من القانون العضوي رقم  126إلى  116المواد 

.2دون الحبس في المخالفات المرتكبة في إطار ممارسة النشاط الإعلامي

لا تنص على أنه لا 2015-07-15المؤرخ في 12-15من القانون رقم 64المادة 

3تطبق إجراءات التلبس على الجرائم التي یرتكبها الطفل 

الإجراءات الخاضعة لامتیازات التقاضي واردة في الباب الثامن من الكتاب الرابع  و

4من قانون الإجراءات الجزائیة

إذا كانت هذه الإفتراضات صحیحة فإن المشرع یعاب علیه عدم إدراجها صراحة في 

فیعاب علیه،صحیحةغیر، أما إذا كانت الإفتراضاتالمواد بشكل لا یدع مجالا للشك

المساس بهذه الفئة الخاصة من المجتمع التي تخضع لحمایة قانونیة خاصة و إخضاعها 

.لإجراءات المثول الفوري یعتبر عیبا في حقوق هؤلاء

، المشرع كان واضحا في هذه النقطةهو عكس ذلك في القانون الفرنسي فلكن الأمر 

إذ اعتبر هذه الفئات مستثناة من المثول الفوري بشكل صریح لا یقبل أي تأویل أو تفسیر أو 

.المذكورة سابقامن قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي397توسیع مثلما تبینه المادة 

.ـدستور الجمهوریة الجزائریة الدیموقراطیة الشعبیة مرجع سابق1

.المتعاق بقانون الاعلام مرجع سابق05-12ـ الامر 2

.المتعلق بحقوق الطفل مرجع سابق12-15ـ الامر 3

.، مرجع سابقالمتعلق بقانون الاجراءات الجزائیة02-15ـ الامر 4
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:الفرع الثاني

:عیوب نظام المثول الفوري في مواجهة الجهاز القضائي

طرأت على الإجراءات الجزائیة و قبل دخولها حیز التنفیذ ن التعدیلات الأخیرة التي إ

بعید على القضاء إیجابیة إلى حدفي القانون الجزائري اعتبرها معظم القانونیین أنها ستكون

، لكن هذه التجربة في التطبیق أمام المحاكم سواء الجزائریة أو و الجهاز القضائي بأكمله

ذلك عندما أسفر هذا الإجراء على عدة عیوب سنذكرها قبلها المحاكم الفرنسیة أثبتت عكس 

فیم یلي بالإعتماد بالدرجة الأولى على آراء رجال المیدان خاصة منهم القضاة الفرنسیون 

.بحكم التجربة الطویلة لهؤلاء في هذا المجال

على حالة عدم 02-15فلم ینص قانون الإجراءات الجزائیة المعدل بموجب الأمر 

، مما دفع بالمحكمة بأن تفرض الجنح عند مثول المتهم أمام وكیل الجمهوریةانعقاد محكمة

، على قاضي الجنح لعقد جلسة خاصة في الحالات التي تكون فیها جلسات الجنح متباعدة

، ومن جهة و لا تسمح بإجراء المحاكمة فورا بعد تقدیم المتهمین وفقا لإجراء المثول الفوري

حكمة تعیین من ینوب عنه في حال غیابه أو في أیام العطل و منه ثانیة بإمكان رئیس الم

فرغم أن المثول الفوري یضمن محاكمة سریعة للمتهم إلا أنه شكل ضغطا على القاضي 

1.الذي یعقد جلسات خاصة حتى أیام العطل إضافة إلى جلسته العادیة

م الجنح یومیا ، و زیادة على الكم الهائل من الملفات التي یعالجها القضاة بمحاك

المثول الفوري ، و هو ما زاد من لإجراءتضاف لهم قضایا فجائیة تحال على الجلسات وفقا 

ولویة عطاء الأإذ یضطر القضاة الى إو صعوبة التحكم في سیر الجلسة ، حدة الضغط 

لهذه الملفات الطارئة على غرار مئات الملفات المبرمجة في ذلك الیوم بما فیها ملفات 

.یضا في حجم ساعات العمل للقاضي أذلك  الموقوفین المحبوسین ، و زاد

39ـ بلخوة إبتسام، مرجع سابق ص 1
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في دعواه التي حالة المتهم على محكمة الجنح و تعجیل الفصل إن السرعة الكبیرة في إ

الدراسة لورود هذه الملفات من عطاء الملف حقه إحكام بسبب عدم تؤثر على نوعیة الأ

نهم یطلعون على الملفات خلال الجلسة أخاصة ،بشكل فجائي على قضاة الحكم الجزائي

لى التحقیق و هو ما إحالة ملفات التلبس إلى  إحیان ع بالنیابة العامة في كثیر من الأما دف

.1لى تراكم القضایا و زیادة الضغط على قاضي التحقیقإن یؤدي أنه أمن ش

اط العیوب من تلك الدراسات بالنسبة للتطبیق العملي في المحاكم الفرنسیة یمكن استنب

.ن القضاة تعاونوا بتقدیم تصریحاتهم ألتقییم هذا الاجراء خاصة قیمت أالتي 

:صرح معظم القضاة على عیب في المثول الفوري في فرنسا یتمثل في

، و  ةت ، مرافقة فریق من الشرطمكانیاالفوري یستدعي تجمع العدید من الإالمثول 

مین أجل الجلسة ، ألحجز ، محامي ، ثلاثة قضاة من ا ربما قاضي الحریات و

على عنصر الاستعجال فراج كالملفات التي لا تحتوي لى الإإو عندما یؤدي ،لخإ...ضبط

.لى جلسة مضاعفة إلى التأجیل مما یؤدي إكل ذلك یؤدي 

La comparution immédiate mobilise beaucoup de moyens : un substitut ,

éventuellement un JLD ( juge de liberté et détention ) , un avocat , trois

magistrats pour l’audience , les greffiers , etc. lorsque le jugement aboutit a une

relax notamment dans le cas de dossiers « mal ficelés du fait de l’urgence, tout

ceci est accentué par la relative fréquence du renvoi , qui aboutit a une double

audience.

طلاع على الملف وري یتعلق بصعوبة العمل ، یجب الإالحجة الثانیة لعیوب المثول الف

ثناء الجلسة ، في هذه الحالة لیس فقط عمل أن یصل الملف أیضا أبسرعة و قد یحدث 

40،  39 ص بلخوة ابتسام ، مرجع سابق ص1
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ضرورة توقیف الجلسة للحظة لكي یطلع علیه یضاف لهیضا ألكن  ،القاضي یصبح صعبا

.القاضي ، و القضاة المساعدون یجدون انفسهم ینتظرون

Un second argument concerne la difficulté du travail : il faut étudier les

dossiers rapidement . il arrive même que des dossiers arrivent en cours

d’audience , dans ce cas , non seulement le travail du président est rendu

particulièrement difficile mais , de plus , celle suppose d’interrompe l’audience

un moment , pour que le président prenne connaissance du dossier , et les

assesseures se trouvent a attendre .

ن الوقت الذي یستغرقه كل ملف في الجلسة أخیر العدید من القضاة یرون في الأو 

.هو وقت مطول

Enfin , plusieurs magistrats soulignent que le temps consacré a chaque dossier en

audience est relativement long. (1)

عتبار المثول الفوري یخص كامل اكثر صعوبة بأمر ما بالنسبة للقضاة المدنیین فالأأ 

القضاة الفرنسیون ، جراء یعنیهم كلهم و في المدني فالإأواء كان قضاة في الجزائي القضاة س

لقضاة المثول الفوري هو مصدر فوضى ل: نأجراء فاعتبروا ن هذا عیب في الإأصرحوا 

 تبثالفوري یحضوضین في حالة المثول حساسهم بأنهم غیر مإالمدنیین ، فهؤلاء القضاة 

عدم تمكنهم في المادة الجزائیة و خاصة المثول الفوري ، التي هي طریقة مختلفة للعمل 

.مقارنة بعملهم

La comparution immédiate source de désorganisation pour les juges

civilistes , dans le cas des juges civilistes , le sentiment d’être malchanceux en

cas C I est renforcé par leur manque d’appétence pour la matière pénale, et

notamment les C I , qui correspondent a une manière de travailler très différente

de la leur.1

1 - Douillet ( Anne – Cecile ) , soubiran ( Thomas Soubiran ) , Leonard ( Thomas ) ,

Yazdanpanah (Helena ), OP , cit P 90
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قضاة و الجزائري تعیین أس كان على القانون سواء الفرنسي ساو على هذا الأ

، و ن عدم التخصص فیه عیب على الجهاز القضائيلأ ،ول الفوريمتخصصین في المث

حتى كتابة ضبط خاصة بالمثول الفوري من أجل التفرغ لهذا الإجراء دون الجنح العادیة 

.للمساعدة على تسهیل الإجراءات على كامل الأطراف في الدعوى خاصة على المحامین

ستوى المحاكم الجزائیة في هذا مما بالنسبة للعیب الذي یمس فئة المحامین على أ

ن نقول عنه هو تابع للعیوب الماسة بالمتهم و الضحیة في نفس الوقت أجراء الذي یمكن الإ

:باعتباره یدافع عن حقوق هؤلاء فیتمثل فیما یلي

كبیرة في متاعبذ وجدوا إتطبیق نظام المثول الفوري یواجه المحامون اشكالات عند 

البحث عن الوقت الكافي للإطلاع على ملف القضیة و الاتصال بموكله لسماعه حول 

جراءات بالإضافة و ذلك نتیجة ضیق الوقت و سرعة الإالوقائع الفعلیة للجریمة المتابع بها 

.1لى مشكل تأسسهم في ظرف قیاسيإ

عده كان یدور حول و بأء قبل دخول القانون حیز التطبیق راء المحامین سواأفمعظم 

ات ساس هذه السلبیة فجمیع منظمأون الذي لا یخدم موكلهم ، و على سلبیة هذا القان

و بعد التطبیق أیاما دراسیة مباشرة بعد التعدیل أ تقامأالمحامین على المستوى الوطني 

لبشكحاولنا التطرق الیها،جل دراسة و تحلیل المواد الواردة فیه و عیوبهأالمیداني من 

  : عام

، و یاتهن سلبیات قانون الاجراءات الجزائیة الجدید اكثر من إیجابأ البعضفاعتبر

2صحاب المیدانأستشارة االتعدیل ممن سموا بالخبراء دون ن یجري هذاأ واانتقد

40بلخوة ابتسام ، مرجع سابق ص -1

على  10/05/2018الشروق سلبیات قانون الاجراءات الجزائیة الجدید اكثر من ایجابیاته ، تم الاطلاع علیه بتاریخ 2

https://www.echoroukonline.comج الجدید .ا.سلبیات ق:على الموقع التالي21:00الساعة 
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كن في مستوى تطلعات یت قانون الاجراءات الجزائیة لم ن تعدیلاأ آخرونو صرح 

ن تمریر القانون بأمر رئاسي یعتبر عیبا من عیوب النظام روا أیعتبو اعتبروا المحامین 

.1السیاسي في الجزائر

و هناك أیضا من اعتبر أن هذا التعدیل غیر مجد ، فالأصلح هو العودة إلى القانون 

.القدیم

یام الدراسیة كانت كلها حول لأالعدید من المداخلات و الاقتراحات و المنتدیات و ا و

السلبیات على المحامي لذلك كانت خلاصة كل ذلك اتفاقیة بین جمیع نقابات هذا التعدیل و 

د الوطني لمنظمات المحامین ببعث المحامین على المستوى الوطني و عن طریق الاتحا

المعدل لقانون02-15لى وزیر العدل باقتراح تعدیلات تخص القانون رقم إرسالیة إ

ن المحامین أالمثول الفوري كل ذلك یدل على ت جراءاإالاجراءات الجزائیة بما في ذلك 

رسالیة عیة المساس بموكلیهم ، فتضمنت الإجمعوا على العیوب الماسة بنشاطهم و بالتبأ

ري بضرورة تعیین ثناء المثول الفو أالاتحاد یطالب بأن تتم المحاكمة ن مجلس أ ،خاصة

.2ن تتم المحاكمة وجوبا بحضور محامي المتهمأمحامي للمتهم و 

جانفي 16اخر ساعة تعدیلات قانون الاجراءات الجزائیة لم تكن في مستوى تطلعات المحامین ، عادل امین، جزایرس،1

تعدیلات قانون الاجراءات :على الموقع التالي21:30على الساعة 10/05/2018تم الاطلاع علیه بتاریخ 2016

https://www.djairess.comالجزائیة الجدید لم تكن في مستوى تطلعات المحامین 

الاتحاد الوطني لمنظمات المحامین ، ارسالیة رئیس الاتحاد الى وزیر العدل حول طلب تعدیل بعض بنود قانون 2

الشروق ، ارسالیة :على الموقع التالي20:00على الساعة 30/05/2018الاجراءات الجزائیة ، تم الاطلاع علیه بتاریخ 

 www.unoa.dz/v/63/ج.ا.قرئیس الاتحاد الى وزیر العدل حول طلب بعض بنود 

2- Douillet ( Anne – Cecile ) , soubiran ( Thomas Soubiran ) , Leonard ( Thomas ) ,

Yazdanpanah (Helena ), OP , cit P 90



الإطار التطبيقي لنظام المثول الفوري                                     الفصل الثاني

86

معظم المحامین و لا تجنبه ن هذا النظام یأللقانون الفرنسي اثبتت الدراسات و بالنسبة 

هو عمل للمحامین :لى غایة اعتبارهإجراء ستثمار في هذا الجانب من الإیفضلون الإ

Unالمبتدئین ،  travail pour les jeune avocats صبح حتى المحامون المتطوعون في جدول أو

ولى من نشاطهم ینسحبون بسبب عدم توفر ضمانة للمثول الفوري للسنوات الأداومات الم

لى مسؤولیات متعلقة بحسن سیر العمل في إموكلین بطریقة منتظمة بالإضافة وصول

.2مكاتبهم 

، هو أخذ و العیب الذي یمكن أن نصل إلیه في نهایة الإجراءات و نهایة المحاكمة

المثول الفوري أمام المحكمة وتستأنف القضیة مثلها مثل القضیة مسارها العادي ، و نهایة

أي قضیة عادیة باعتبار المثول الفوري إجراء غیر وارد أمام جهة الإستئناف ، و العودة 

.بذلك إلى القانون القدیم و طول إجراءات التقاضي 
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:خاتمة

التي قام الإصلاحاتو فعالیة أهمیةمن خلال الدراسة التي قمنا بها یتضح لنا مدى 

الجزائیة عند تبنیه لإجراء المثول الفوري  بموجب الإجراءاتبها المشرع الجزائري في قانون 

تطبیقیة و العملیة حیث ان من الناحیة ال2015جویلیة 23المؤرخ في  02-15رقم  الأمر

حترام مبادئ المحاكمة العادلة ا إطارتعزیز دور و فعالیة القضاء في  إلىء یهدف اجر هذا الإ

، كبر للمتهمأة و سرعتها مع توفیر ضمان حمایة المحاكمإجراءاتو ذلك من خلال تبسیط 

لكن بالمقابل لا یمكننا التغطیة على العیوب الواردة على هذا الإجراء بصفة عامة ، باعتبار 

ما لا یصلح بالضرورة في مجتمع ، فما یصلح في مجتمعه الثغرات التي تشوبالنقائص و 

أوضح هذه النقائص فلا مشكل في مراجعة هذا لهذا الأجراءلكن التطبیق العملي، آخر

.تعدیلات جدیدة تداركا للنقائص الموجودة في المنظومة القانونیةالقانون، و اللجوء إلى 

و المتمثلة فیما قتراحاتالامجموعة من النتائج و  إلىلتوصل مكنتنا هذه الدراسة من ا

:یلي

، بعدما كانت منح هذا القانون لقاضي الحكم صلاحیة الإیداع في الحبس المؤقت-

.، وأصبح بذلك الحامي الوحید لحقوق وحریات المتهمحكرا على سلطة الاتهام

هذا الإجراء حق الدفاع بما یعزز من ضمانات المتهم خاصة فیما یتعلق  كرس-

.باتصال المتهم بمحامیه في المحكمة و ذلك ما لم یكن واردا في القانون القدیم

هو استثناء المؤقتأعطى المشرع في هذا الإجراء أهمیة كبیرة لحریة المتهم بجعل الحبس-

.ل حرا أمام القضاء، و منح له أیضا الإمتثا على القاعدة

.سریع و غیر معقد یخفف من حدة الضغط على العدالةإجراءالمثول الفوري إجراء-
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رفع إجراء المثول الفوري على المؤسسات العقابیة الضغط الذي كانت تعاني منه -

.بسبب تكدس الموقوفین لمدة قصیرة

التوسع من أجل فیهاإجراء المثول الفوري عدة ثغرات و نقائص بما یستدعيتضمن-

.التفسیر

أثناء تأجیل القضیة غیر جعل المثول الفوري من الأوامر الصادرة عن قاضي الحكم -

.قابلة للإستئناف 

طراف الخصومة الجزائیة و أهمل بشكل كامل حقوق لم یوازن المثول الفوري بین أ-

.الضحیة في كامل مراحل الدعوى الجزائیة

إجراء المثول الفوري یشكل عبئا على القضاة الذین یضطرون إلى العمل لساعات -

عیة إضافیة، بالإضافة إلى كثرة الملفات التي تعرض علیهم یومیا و ذلك یؤثر على نو 

.الأحكام التي یصدرونها

23المؤرخ في 02-15نقترح على المشرع ان یعید النظر في الامر الأخیرو في  -

ة اجراءات المثول الفوري من خلال النص على كامل حقوق الضحیة منذ بدای2015جویلیة 

.طراف الخصومة الجزائیةأنهایتها حتى نضمن توازن بین كل غایة إلىمام المحكمة أللمتهم 

ملفات المثول بتعیین كتابة ضبط خاصة بتحضیرقضيتجدیدة آلیاتاستحداث -

.ن یجنب التضخم الكبیر على مستوى المحاكمأنه أالفوري و هذا من ش

إدراج ما یسمى بقاضي الحریات  و الاعتقالات على المشرع  كذلك نقترحكما -

الفصل في دعاوى المثول الفوري مثلما هو تأجیلیختص بالفصل في حریة المتهم في حال 

.معمول به في التشریع الفرنسي
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و نقترح على المشرع الجزائري إعادة النظر حول مسالة تحدید مدة تأجیل القضیة -

كما فعل المشرع الفرنسي والقضاء بإلزامیة حضور محامي المتهم أمام وكیل الجمهوریة و 

.بالإضافة إلى مسالة الاستئناف في إجراء المثول الفوري المحاكمةأثناء

بالإضافة إلى ضرورة تحدید، تحدیدا دقیقا ضمانات المثول أمام القضاء للحد من -

.تعسف وكیل الجمهوریة في اللجوء إلى تطبیق إجراء المثول الفوري



المراجع قائمة

90

قائمة المراجع

:المصادر و المراجع باللغة العربیة: أولا

:الكتب/1

أحمد شوقي الشلقاني، مباديء الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري، الجزء الثاني، دیوان . ـ د 1

.1998المطبوعات الجامعیة، الجزائر 

.1990النهضة العربیة، القاهرة ـ أحمد فتحي سرور، الوسیط في قانون الإجراءات الجزائیة، دار 2

، الطبعة الأولى، الدیوان الوطني للأشغال )دراسة مقارنة النظریة و تطبیقه(ـ جیلالي بغدادي، التحقیق3

.1999التربویة، الجزائر 

ـ رؤوف عبید، مباديء الإجراءات الجنائیة في القانون المصري، مطبعة الإستقلال الكبرى، القاهرة 4

1983.

یة، دار بلقیس عبد الرحمان خلفي، الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري و المقارن، الطبعة الثان ـ 5

.2016للنشر، الجزائر 

عبد العزیز سعد، أصول الإجراءات أمام محكمة الجنایات، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، -6

2002الجزائر، 

الجنحیة، دار هومة، الجزائر إجراءات ممارسة الدعوى الجزائیة ذات العقریة عبد العزیز سعد، - ـ7

2006.

الدیوان الوطني 1عبد االله أوهایبیة، ضمانات الحریة الشخصیة أثناء البحث التمهیدي، الطبعة   -ـ8

.2004للأشغال التربویة، الجزائر 

دلة، دراسة مقارنة ، دار الثقافة للنشر و عمر فخري عبد الرزاق الحدیثي، حق المتهم في محاكمة عا-9

.2005التوزیع، الأردن، 



المراجع قائمة

91

غناي رمضان، دراسات في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة و قانون الإجراءات الجزائیة، -10

2017الطبعة الأولى، الدیوان الوطني للأشغال التربویة و التمهین، الجزائر 

.1992ضمانات المتهم أثناء التحقیق، الجزء الثالث، دار الهدى، عین ملیلة محمد محدة،  -ـ11

الجامعیةمذكراتال/ 2

ـ العابد فطوم، إجراءات المثول الفوري في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر، جامعة 1

.2017قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائریة 

سلطة النیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیة في القانون الجزائري، بحث ـ بوجمعة عیداوي نصیرة،2

لنیل شهادة الماجستیر في القانون الجنائي و العلوم الجنائیة، جامعة الجزائر، جامعة الجزائر، كلیة 

.2001الحقوق بن عكنون 

م و العقاب، دراسة مقارنة، ـ بلخوة إبتسام، المثول الفوري و الأمر الجزائي على ضوء سیاستي التجری3

.2016مذكرة لنیل شهادة الماستر، جامعة العربي التبسي، الجزائر 

ـ بوهزیلة یسمینة، أقطاي صونیا، ضمانات المتهم أثناء مرحلة المحاكمة في القانون الدولي، مذكرة لنیل 4

میرة، بجایة، الجزائر الماستر في القانون الدولي الإنساني و حقوق الإنسان، جامعة عبد الرحمان 

:المقالات/3

ـ بوسري عبد اللطیف، نظام المثول الفوري بدیل لإجراءات التلبس، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، 1

.2017باتنة  1العدد  15المجلد 

23المؤرخ في  02ـ15مكرر من الأمر 339ـ بن مداني أحمد، إجراءات المثول الفوري طبقا للمادة 2

المعدل و المتمم لقانون الإجراءات الجزائیة، مجلة المحاماة، نقابة المحامین لناحیة تیزي 2015لیة جوی

.2016الجزائر  12/2016وزو العدد 

ـ بوصیدة فیصل، المثول الفوري كبدیل لمنظومة التلبس بالجرم، مجلة الدراسات لجامعة عمار ثلیجي3

.2017الأغواط الجزائر ، 57العدد 

.1997ـ حاتم بكار، حمایة حق المتهم في المحاكمة العادلة، منشأة المعارف، الإسكندریة 4



المراجع قائمة

92

مجلة المحامي، منظمة المحامین لناحیة 02-15ـ زید حسام، إجراء المثول الفوري على ضوء الأمر 5

.2015، دیسمبر 25سطیف، العدد 

الجزائیة لم تكن في مستوى تطلعات ـ عادل أمین، جرایس، آخر ساعة، سلبیات قانون الإجراءات 6

على الموقع 21:30على الساعة 10/05/2018تم الإطلاع علیه بتاریخ 16/01/2016المحامین، 

https:التالي //www.djazairess.com

بن یوسف بن خدةكلیة الحقوق، 1جامعة الجزائر، شرح قانون الإجراءات الجزائیةعمر خوري.7

.2009-2008سنة عكنون

.2009-2008عمر فوزي، شرح قانون الإجراءات الجزائیة، جامعة الجزائر كلیة الحقوق بن عكنون .8

:النصوص القانونیة/4

دیسمبر 8المؤرخة في  76د العد/الجریدة الرسمیة الشعبیة،دستور الجمهوریة الجزائریة الدیموقراطیةـ1

7المؤرخة في 14الجریدة الرسمیة رقم 2016مارس 6المؤرخ في 01-16بالقانون رقم المعدل1996

.2016مارس 

المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، الجریدة 1966جوان 08المؤرخ في  155- ـ66ـ الأمر رقم2

.2015جویلیة 23المؤرخ في 02-15لأمر رقم باالمعدل و المتمم ،40الرسمیة رقم 

یتعلق 2015یولیو سنة 15الموافق ل 1436رمضان عام 28المؤرخ في 12-15الأمر رقمـ  3

.2015یولیو 19المؤرخة في 39بحمایة الطفل، الجریدة الرسمیة العدد 

2012ینایر سنة 12الموافق ل 1433صفر عام 18مؤرخ في  15-12رقم ـ القانون العضوي4

2012ینایر سنة 15المؤرخة في  02قم یتعلق بالإعلام، الجریدة الرسمیة ر 

:المواقع الإلكترونیة/5

على الساعة    15/05/2018ـ قاموس معجم المعاني متاح على شبكة الانترنت تم الإطلاع علیه یوم 1

:على الموقع التالي 30:13

ar-.com/ar/dict/arhttps://www.almaany/الفوري/المثول



المراجع قائمة

93

ـ نور الدین ختال، قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري قبل التعدیل، محاضرة متوفرة في موقع الأنترنت 2

:عل الموقع التالي30:20عل الساعة 10/05/2018تم الإطلاع علیه بتاریخ 

khettal.comhttp://www

https://www.justice:التالي وزارة العدل الفرنسیة الإطلاع علیه على موقع تم ثول الفوري،ـ الم3

gouv fr

على  15/05/2018ـ محاضرة في نظام المثول الفوري للمتهم أمام المحكمة تم الإطلاع علیه في 4

//:dz.comwww.mizanhttps.:على الموقع التالي21:00

ـ الخبر، حقوق الدفاع مهضومة و نقائص تشوب المثول الفوري، تم الإطلاع علیه بتاریخ 5

http://www.el:على الموقع13:30على الساعة 15/05/2018 khabar.com

اته، تم الإطلاع علیه بتاریخ الشروق، سلبیات قانون الإجراءات الجزائیة الجدید أكثر من إیجابی.6

//:online.comwww.echoroukhttps:على الموقع التالي 21:30على  10/05/2018

ـ الإتحاد الوطني لمنظمات المحامین إرسالیة رئیس الإتحاد إلى وزیر العدل حول طلب تعدیل بعض 7

على  13:30على الساعة 13/06/2018تم الإطلاع علیه بتاریخ بنود قانون الإجراءات الجزائیة، 

www.unoa.dz:الموقع التالي

الاستاذة وافیة سیدهم، المثول الفوري بین المفهوم و التطبیق في الواقع ، حوار على قناة النهار تي -8

على الساعة الثامنة مساءا ، متوفر على موقع الأنترنت 06/02/2016بتاریخ في،

www.youtub.com:https//التالي

المصادر و المراجع باللغة الفرنسیة:ثانیا 

1-Douillet(anné-cécile), Soubirans(thomas Soubiran), Léonard

(thomas) , yazadanpanah (helena), Logiques contraintes et effets

du recours aux comparution immédiate, Etude de cinq juridiction

de la cour d’appl de Douai (Rapport de recherche) 11.45 mission



المراجع قائمة

94

de recherche, droit et justice, centre national de recherche

scientifique université de lille2, centre d’études et de recherche

administrative, politique et sociale

2 -caroline lopezk, La procédure de comparution

immédiate,2016,page3,disponible à l’adresse : https : // vincennes

parisot.wordpress.com/2018/04/08 le 30/05/2018 20: 30

3 – Comparution immédiate page2 disponible à l’adresse :

https ://fr.wikipedia.org/wiki/comparution immédiate.30/05/2018

20 :00

4- loi no 83-520 du 27 juin 1983 portant le code de procédures

pénales français.



الفھرس

95

الفهرس

01:مقدمة

:الفصل الأول

المثول الفوري لنظامألمفاهيميالإطار

05

06المثول الفوريإجراءماهیة :الأولالمبحث 

06مفهوم المثول الفوري:الأولالمطلب 

07تعریف المثول الفوري:الأول الفرع

07التعریف اللغوي للمثول الفوري-أولا

08للمثول الفوريالتعریف الفقهي -ثانیا

09التعریف القانوني للمثول الفوري-ثالثا

10المثول الفوريإجراءخصائص :الثاني الفرع

10اختیاري جوازيإجراءالمثول الفوري -أولا

11المحاكمةفي سرعة الالمثول الفوري یتسم بإجراء-ثانیا

13بهاعلى الجنح المتلبسینحصرالمثول الفوري إجراء-ثالثا

13المثول الفوري أطراف: الثالث الفرع



الفھرس

96

14المتهم  -أولا

15النیابة العامة-ثانیا

17قاضي الحكم-ثالثا

17المثول الفوريإجراءشروط  ممارسة :المطلب الثاني

18الشروط الموضوعیة لإجراء المثول الفوري:لأول الفرع

18أن تأخذ الجریمة وصف الجنحة -أولا

19ا بهاتلبسمتكون الجنحة  أن -ثانیا

21تحقیق خاصةإجراءاتلا تقتضي الجنحة  أن -ثالثا

21الشروط الشكلیة لإجراء المثول الفوري:الثاني الفرع

21القاضيأمامعدم تقدیم مرتكب الجنحة ضمانات كافیة للمثول  -أولا

24القضیة و استجواب المتهم أطرافاستدعاء -ثانیا

24الحق في الدفاع و الاستعانة بمحامي-ثالثا

26التلبس بإجراء المثول الفوريإجراءاستبدال مبررات :المبحث الثاني

26التلبسإجراءمضمون :الأولالمطلب 

26مفهوم إجراء التلبس  :الثاني الفرع

28حالات قیام التلبس:الثاني الفرع



الفھرس

97

29التلبسإجراءشروط صحة -أولا

30حالات التلبس-ثانیا

31المثول الفوريإجراءتبني أسباب:المطلب الثاني

32المثول الفوريإجراءالعامة لتبني الأسباب:الأول الفرع

32كثرة القضایا البسیطة المعروضة علي القضاة-أولا

33كثرة المحبوسین لمدة قصیرة-ثانیا

33الإیداعأمرإصدارتجرید وكیل الجمهوریة من سلطة :الثاني الفرع

33تعزیز قرینة البراءة-أولا

35تكریس ضمانات المحاكمة العادلة-ثانیا

:الفصل الثاني

التطبيقي لنظام المثول الفوري الإطار

37

37تطبیق نظام المثول الفوريإجراءات:الأولالمبحث 

38تطبیق المثول الفوري قبل المحاكمة إجراءات:الأولالمطلب 

38وكیل الجمهوریةأمامتقدیم المشتبه فیه :الأول الفرع

39المحكمةأمامتبلیغ الضحیة و الشهود بمثول المتهم :الثاني الفرع



الفھرس

98

40حق المشتبه فیه في الاستعانة بمحامي:الثالث الفرع

42كمة االمحأثناءتطبیق نظام المثول الفوري إجراءات:المطلب الثاني

43المحاكمة في نفس الجلسةإذا تقررت :الأول الفرع

44تقید المحكمة بالقواعد العامة للمحاكمة الجزائیة -أولا

44إعطاء الكلمة الأخیرة للمتهم و النطق بالحكم الجزائي-ثانیا

46جلسة لأقربالمحاكمة تأجیل:الثاني الفرع

46تمسك المتهم بحقه في تحضیر دفاعه -أولا

47للفصل فیهامهیأةإذا رأت المحكمة بأن الدعوى غیر -ثانیا

51المثول الفوريلإجراءالتقییم التطبیقي :المبحث الثاني

52مزایا نظام المثول الفوري:الأولالمطلب 

52مزایاه في مواجهة المتهم:الأول الفرع

52تكریس حق الدفاع -أولا

55تجرید وكیل الجمهوریة من سلطة الأمر بالحبس-ثانیا

57مثول المتهم أمام المحكمة حرا غیر موقوف-ثالثا

57سرعة المحاكمة في إجراءات المثول الفوري-بعاار 

58إجراء المثول الفوري یكرس متطلبات قرینة البراءة-خامسا



الفھرس

99

58مزایا إجراء المثول الفوري في مواجهة الجهاز القضائي :الثاني الفرع

61عیوب نظام المثول الفوري:المطلب الثاني

63عیوب نظام المثول الفوري في مواجهة أطراف الخصومة:الأول الفرع

63الضحیةعیوب نظام المثول الفوري في مواجهة  -أولا

64مواجهة المتهمعیوب نظام المثول الفوري في -ثانیا

82عیوب نظام المثول الفوري في مواجهة الجهاز القضائي:الثاني الفرع

88:خاتمة

91:قائمة المراجع

95  :الفهرس



:ملخص

للأمرالمعدل و المتمم 2015جویلیة 23المؤرخ في 02-15بموجب الأمر رقم تم 

استحداث الجزائیةالإجراءاتالمتضمن قانون 1966جوان  08في المؤرخ 155-66رقم 

من نفس 7مكرر 339 إلىمكرر 339المحكمة من المواد أمامنظام المثول الفوري 

الإجرائیةالمتابعة التي تتخذها النیابة العامة وفق ملامتها إجراءاتمن إجراءفهو  ،القانون

المحاكمة في قضایا الجنح المتلبس إجراءاتتبسیط  إلىالمحكمة بالقضیة تهدف إخطارفي 

الاتهام واضحة و  أدلةو في جرائم تكون فیها ،تحقیق خاصةإجراءاتبها التي لا تقتضي 

.النظام العام أوالممتلكات  أو بالأفرادتتسم وقائعها بخطورة نسبیة سواء لمساسها 

المتابعة تتخذها إجراءات أناختیاري حیث إجراءانه یتسم نظام المثول الفوري على

كما یتسم بالسرعة في ،لقضیةالمحكمة باإخطارفي  الإجرائیةالنیابة العامة وفق ملائمتها 

المتلبس بارتكابها تشكل الأفعالتكون  أنالمثول الفوري إجراءیشترط لتطبیق كما المحاكمة 

و  ،المجرمة مثل المخالفات و الجنایاتالأفعالجنحة معاقب علیها بالحبس دون غیرها من 

.القضاءأمامعدم تقدیم مرتكب الجنحة ضمانات كافیة المثول 

و كثرة القضایا البسیطة المعروضة على القضاء الإجراءمن بین مبررات تبني هذا 

سبابالأهذه  أهمو لعل من ،التي قد تمس بحقوق الدفاع و كثرة المحبوسین لمدة قصیرة

ذلك من اجل و بالحبس المؤقت الإیداعأمرإصدارتجرید وكیل الجمهوریة من سلطة 

.مانات المحاكمة العادلةتعزیز قرینة البراءة و تكریس ض

إجراءات المثول الفوري أمام 6مكرر 339المادة  إلى 2مكرر 339حددت المواد 

وكیل الجمهوریة و إجراءات عند تقدیم المتهم للمحاكمة ، وتختلف الإجراءات إذا تقررت 

ندت المحاكمة في نفس الیوم أو تقررت تأجیل المحاكمة لیوم معین ، و في هذا الإطار أس

لمحكمة وحدها صلاحیة البت في مسألة ترك المتهم حرا أو وضعه رهن الحبس أو إخضاعه 

.إلى إجراء أو أكثر من إجراءات الرقابة القضائیة 

و من أهمها كانت في مواجهة زایا المثول الفوري یبین لنا عدة مجراءالواقع العملي لإ

ن حق الإیداع في الحبس المؤقت و ، خاصة ما یتعلق بتجرید وكیل الجمهوریة مالمتهم 

.أصبح القاضي هو الحامي الوحید للحریات

مزایاه لكنه یحتاج لإعادة النظر نتیجة لعیوبه سواء في مواجهة أطراف بالرغم من 

الخصومة أو الجهاز القضائي خاصة منه عیب استبعاد الضحیة بشكل كامل من الإجراء 

.راء بحیث یحقق الغرض الذي جاء من أجلهلذلك من الواجب إحداث تعدیلات على الإج


